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  ﴾شكر�و�تقدير�﴿

 

 وصلى االله على سیدنا محمد  ،كله، أن وفقني لإنجاز هذا العمل الله الحمد والشكر

  وعلى آله وصحبه أجمعین، ومن منطلق قوله صلى االله علیه وسلم

 "من لم یشكر الناس لم یشكر االله عزوجل "

الذي  "بن النوي الزبیر"أتقدم بجزیل الشكر  ووافر الامتنان الى أستاذي الفاضل  

تقبل مشكورا الاشراف على هذه الرسالة، ووجهني لاختیار هذا الموضوع، 

وشجعني على البحث فیه وبتوجیهاته السدیدة والقیمة ورحابة صدره وطول صبره 

یر كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء أثناء فترة البحث فله مني فائق الاحترام والتقد

لجنة المناقشة على تحملهم عناء قراءة وتصحیح وإثراء هذه المذكرة وفي الوقت 

نفسه أود ان أتقدم بالشكر إلى أساتذتي بجامعة المسیلة، الذین لم یبخلوا علینا 

 .بالنصائح والارشادات 

كتبة المركزیة كما أشكر مسؤولي مكتبة كلیة الحقوق ببودواو وكذا مسؤولي الم

  بجامعة الحاج لخضر بباتنة

عبارات تقدیري  وأسمىالى كل هؤلاء وأولئك الذین لم یسع لي المقام لذكرهم، 

  .واحترامي 

 

بوعافیة عمار
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  :مقدمة

یــاة الجماعیــة حو تتعلــق بال أهــدافهاخصوصــیتها و لعــام خدمــة عمومیــة لهــا یقــدم المرفــق ا

هـذه الحاجیـات تـزداد وتتطـور نوعـا  أنالمجتمع وتهدف مباشرة إلـى تلبیـة حاجیاتـه وبمـا  فرادلأ

یواكبها تطور المرفق العـام خاصـة فـي طـرق تسـییره التـي  أنوكما في جمیع المجالات فیجب 

  القوانین والتنظیمات الجدیدة تتماشى مع التحولات الاقتصادیة وتتسایر مع  أنیجب 

قـانون الخـاص لا یعنـي تخلـي الدولـة ال أشـخاصكان تفویض المرفق العام إلى احـد  وإذا

عــن المرفــق العــام فــان طــرق تســییره تختلــف حســب طبیعــة كــل مرفــق لــذلك فمــن الطبیعــي ان 

 تتنوع معها طرق و صور تسـییرها فكـل نـوع تناسـبه طریقـة او صـور مـن اجـل ان یـؤدي هدفـه

  .في تحقیق المصلحة العامة 

ـــوع فـــي المرافـــق العامـــة یقتضـــي وجـــودهـــ أنكمـــا  ـــة نظـــا ذا التن ـــائم یـــنظم تقنی م قـــانوني ق

المالیـة التــي  الأعبــاءویواكــب التطـورات الحاصــلة فـي المجــالات المختلفـة ویقلــل مـن  التفـویض

 إشــراكالمرافــق العامــة ومنــه فقــد توجهــت الدولــة إلــى  إدارةالــنظم الكلاســیكیة فــي  إتبــاعیخلفهــا 

مردودیـة وانتاجیـة المرفـق العـام مـع خدمـة جـل خاص في تسییر المرافـق العامـة مـن أالقطاع ال

المرفــــق العــــام صــــدر المرســــوم الرئاســــي  تنظــــیم تقنیــــة تفــــویض إعــــادةذات جــــودة وفــــي ســــبیل 

ـــــویض 247_15 ـــــة وتف ـــــق بالصـــــفقات العمومی ـــــق العـــــا المتعل ـــــود  أولم وهـــــو المرف تنظـــــیم لعق

ـــانون واحـــد وهـــذا نظـــرا  تفـــویض المرفـــق العـــام وضـــرورته فـــي الدولـــة  لأهمیـــةالتفـــویض فـــي ق

یقتضـي وجـود تنظـیم  أعمالهـاإلى اتساع حجـم المرافـق العامـة وتزایـد نشـاطها وتعـدد  بالإضافة

مان قانوني كـاف مـن اجـل ضـمان تقـدیم الخدمـة العمومیـة والحفـاظ علـى المـال العـام وكـذا ضـ

  بقاء ملكیة المرافق العامة للدولة
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  :صعوبة الدراسة

نقص المراجع التي تتناول موضوع عقد تفویض المرفق العام وصعوبة الوصول إلیهـا إن  -

ـــذلك یوجـــد قلـــة فـــي البحـــوث  ـــان كمـــا أن الموضـــوع حـــدیث وجدیـــد ل وجـــدت فـــي بعـــض الأحی

 .والدراسات التي اهتمت بالموضوع

المشــرع تــأخر فــي إصــدار التنظیمــات والقــوانین المجــال مــن خــلال هــذا بالإضــافة إلــى أن  -

 .المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام 18/245المرسوم الرئاسي 

  :أهمیة الدراسة

تتمحـــور أهمیـــة دراســـة هـــذا الموضـــوع فـــي محاولـــة إظهـــار الطبیعـــة القانونیـــة للعقـــد تفـــویض  

وتبیـان مـدى نجاعـة أشـخاص  15/247مرسـوم الرئاسـي المرفق العامة خاصة ببعد صدور ال

القـانون الخـاص فــي تسـییر واسـتغلال المرفــق العـام فــي الجزائـر وتبیـان كــذلك تلـك الإجــراءات 

ختیـــار المفـــوض لـــه وكـــذا معرفـــة مـــدى تأدیـــة المرفـــق العـــام للخدمـــة التـــي جـــاء بهـــا المشـــرع لا

  .الاقتصادیة الجدیدة للدولةالعمومیة في ظل صدور القوانین الجدیدة وكذا التوجهات 

  :أسباب الدراسة

  : أسباب ذاتیة

موضـــوع جدیـــدة حـــدیث وبـــالغ الأهمیـــة كمـــا أنـــه یشـــتمل علـــى دراســـة مجـــالین هـــامین المجـــال 

القـــانوني والمجـــال الاقتصـــادي فهنـــاك علاقـــة تـــأثیر المجـــال القـــانوني التشـــریعي علـــى المجـــال 

  .الاقتصادي بشكل واضح یعكس الاقتصادي للدولة

  :أسباب موضوعیة

معرفة مـدى تجسـید تقنیـة تفـویض المرفـق العـام فـي ظـل النظـام القـانوني الجزائـري لأن  -

المشـــرع الجزائـــري یـــنظم عقـــود تفـــویض العـــام لأول مـــرة فـــي قـــانون واحـــد انطلاقـــا بالمرســـوم 
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المتعلــق بالصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق وهــو مــا یــدفع إلــى طــرح  15/247الرئاســي 

  :الآتیةالإشكالیة 

مامـــدى كفایـــة التنظـــیم القـــانوني لتفـــویض المرافـــق العامـــة قـــي ظـــل المرســـوم الرئاســـي *

15/247 

وللإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج التحلیلي من خلال بعض النصوص 

  .القانونیة التي تناولت موضوع عقد تفویض المرفق العام

  :خطة الدراسة

  .بتفویض المرفق العام الفصل احكام

 .الإطار المفاهیمي لتفویض المرفق العام : المبحث الأول

 .تعریف تفویض المرفق العام: المطلب الأول

 .تفویض المرفق العامة  خصائص: المطلب الثاني

  .مبادئ تفویض المرفق العام: المطلب الثالث

  .اتفاقیة تفویض المرفق العام وما یتعلق بها: المبحث الثاني

  .صیغ ابرام تفویض المرفق العام: المطلب الأول

  .تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام: المطلب الثاني

  .نهایة تفویض المرفق العام: المطلب الثالث

  .أشكال تفویض المرفق العام وعقد الایجار: الفصل الثاني

  .المرفق العام وإیجارامتیاز المرفق العام : المبحث الأول

  .عقد الامتیاز: المطلب الأول

  .الایجار : المطلب الثاني

  .التمییز بین عقد الامتیاز وعقد الایجار: المطلب الثالث
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 .الوكالة المحفزة وعقد التسییر : المبحث الثاني

  المطلب الاول الوكالة المحفزة 

  .عقد التسییر :المطلب الثاني

  .ق التسییرحالتمییز بین عقد الوكالة المحفزة و : المطلب الثالث

 

  

  



  

  

  

  

  الفصل��ول 

  تفو�ض�المرفق�العام��أح�ام             
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إن من بین أهم العقود الإداریة التي أصبحت محل اهتمام الكثیر من الدراسـات، العقـود 

التي تبرم في إطار تقنیة التفویض، والتي تكـون الإدارة صـاحبة السـلطة العامـة طرفـا فیهـا فـي 

مواجهــة شــخص أخــر ســواء كــان مــن أشــخاص القــانون العــام أو الخــاص، الــذي تكــون الإدارة 

سـیر أو اسـتغلال المرفـق العـام مقابـل الحصـول علـى المقابـل المـالي، سـواء عهدت إلیـه إدارة ت

  . من قبل المستفیدین أو من قبل الإدارة حسب الشروط والحالات المنصوص علیها قانونا

أهـــم القـــوانین التـــي حـــددت الشـــروط والقواعـــد التـــي یجـــب اتباعهـــا فـــي إطـــار  ومـــن بـــین

مـؤرخ فــي  15/247شـكل مرسـوم رئاسـي رقـم  عـام، القـانون الـذي صـدر فــيالمرفـق التفـویض 

الـــــذي یتضـــــمن تنظـــــیم الصـــــفقات العمومیـــــة وتفویضـــــات المرفـــــق العــــــام  2015ســـــبتمبر 16

  .الذي یتعلق بتفویض المرفق العام 18/199بالإضافة إلى المرسوم 

 : وتبعا لذلك سنحاول من خلال دراسة هذا الفصل ما یأتي

مرفــق العــام مــن خــلال التطــرق إلــى تحدیــد الإطــار المفــاهیمي لتقنیــة تفــویض ال -

 . التعریف والخصائص والأركان وكذا مبادئ تفویض المرفق العام

تحدیــــد الإطــــار القــــانوني لتفــــویض المرفــــق العــــام فــــي الجزائــــر حســــب المرســــوم  -

 :وذلك من خلال التطرق إلى 18/199وكذا المرسوم التنفیذي  15/247الرئاسي 

 .امصیغ إبرام اتفاقیة تفویض المرفق الع -

 .تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام -

 . نهایة تفویض المرفق العام -
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 .فویض المرفق العام المفاهیمي لت الإطار: المبحث الأول

إن فكرة التفویض العام لها جذور تمتد إلى بدایة القرن الماضي، إلا أن الفقه والاجتهاد 

یقـوم علیهـا بالإضـافة إلـى أن لتفـویض مازالا في طور بلورة هذا المفهوم وتحدید الأسـس التـي 

، إلا أننـا سنفصـل فـي )1(المرفق العام صور متعددة ومن الصعب إیجاد تعریف جامع مانع له

تعریفــــه مــــن خــــلال الأخــــذ بعــــین الاعتبــــار أراء الفقهــــاء والاجتهــــاد القضــــائي ثــــم نتطــــرق إلــــى 

نـي بهـذا الشـأن كمطلـب التعریف القانوني لـه مـن خـلال النصـوص القانونیـة المختلفـة والتـي تع

أول ثم تأتي إلى تبیان أركان وخصائص تفویض المرفق العام كمطلب ثاني ثم بعد ذلـك نـأتي 

 . إلى المبادئ التي یخضع لها تفویض المرفق العام كمطلب الثالث

 .تعریف تفویض المرفق العام: المطلب الأول

صــورة تفــویض المرافــق العامــة وتحدیــد تعریــف دقیــق لهــا ســنأتي إلــى  إیضــاحمــن أجــل 

 .التعریف الفقهي كفرع أول ثم إلى التعریف القانوني كفرع ثاني

 .التعریف الفقهي: الفرع الأول

فـي  J-M-Aubyاستعمل مصطلح تفویض المرفق العام لأول مـرة مـن طـرف الأسـتاذ 

المحلیــة فهــو إطــار عــام یجمــع كــل العقــود التــي  ســنوات الثمانیــات فــي كتابــه المرافــق العمومیــة

تتضــمن تفــویض التســییر، لكنــه فــي اللغــة القانونیــة لــم یســتعمل حتــى ســنوات التســعینات مــن 

وهـــذا القـــانون لـــن  -Loi Joxe-المتعلـــق بـــالإدارة الاقلیمیـــة  125-92خـــلال القـــانون رقـــم 

 : یعطي مصطلح دقیق وإنما استعمل

 .اتفاقیة تفویض المرفق العام -

 . اتفاقیة التسییر المفوض -

                                                           
  .76، ص 2014م، دار الجامعة الجدیدة، اسكندریة،.، دعقود تفویض المرفق العامأبو بكر أحمد عثمان،   - 1
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 .عقد المرفق العام -

المــــــؤرخ فــــــي  122-93لیؤكــــــد هــــــذا المصــــــطلح القــــــانوني الجدیــــــد، ویكرســــــه القــــــانون 

 . )1(المتعلق بمحاربة الرشوة، والشفافیة في الحیاة الاقتصادیة 09/01/1993

تفویض المرفـق العـام هـو عقـد مبـرم بـین شـخص عـام : كالآتي G.Drouعرفه الأستاذ 

وشــخص خــاص، ویقــوم علــى الاعتبــار الشخصــي بغیــة تنفیــذ مرفقــا عامــا، وهــو بالتــالي یأخــذ 

الامتیــاز، الالتــزام، الإدارة غیــر المباشــرة، إدارة المرفــق : عــدة أشــكال هــي مــن صــنع الاجتهــاد

 . )2(العام

 : عرفه بأنه العقد الذي یهدف إلى تحقیق عدة أهداف منها Aubyفي حین نجد الأستاذ 

 .أن یعهد إلى شخص أخر تنفیذ مهمة مرفق عام والقیام بالاستغلال الضروري للمرفق )1

أن یتحمــل صــاحب التفــویض مســؤولیة تشــغیل المرفــق العــام وإقامــة علاقــة مباشــرة مــع  )2

 . المرتفقین

ـــي أن یتقیـــد صـــاحب التفـــویض بالمـــدة المحـــددة فـــي الع )3 قـــد التـــي تعكـــس الاســـتمارات الت

 .)3(یهدف إلیها

اتفاقیـة تعهـد إلـى متعاقـد الإدارة بتنفیـذ "أنـه   revoRoو  wAlineكمـا یعرفـه الفقیهـان 

  ".      مرفق عام

لــذلك فإنــه مــن الصــعوبة تحدیــد تعریــف دقیــق لتقنیــة التفــویض فــي المرافــق العامــة نظــرا 

ذا مـا یـدفعنا إلـى دراسـة مفهومـه فـي التشـریع لأنه مصطلح واسع ویأخذ عدة صور وأشكال وه

 .الجزائري

 

                                                           
  .89، ص 2010دار بلقیس، لدار البیضاء، ، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةنادیة ضریفي،  - 1
  .58، ص 2009، منشورات الحلبي، لبنان،1، طالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامةولید حیدر جابر،   - 2
  .440، ص 2015الحلبي، لبنان،  ، منشورات2، ططرق خصخصة المرافق العامةمروان محي الدین قطب،  - 3
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  التعریف التشریعي في الجزائر: الفرع الثاني

في بدایة الأمر اكتفى المشرع بـالنص علـى وجـود تقنیـة تفـویض فـي المرافـق العامـة فـي 

، عنــدما كــان الأمــر یتعلــق بــاللجوء إلــى 1990الجزائــر مــن خــلال قــانون البلدیــة والولایــة لســنة 

من قانون البلدیة القدیم الصـادر  138و 134أسلوب التعاقد بواسطة عقد الامتیاز، فالمادتان 

الاسـتغلال البلـدي : تؤكد ذلك من خلال العبارات المسـتعملة وهـي 08-90بموجب قانون رقم 

  . )1(المباشر ومنح امتیاز المصالح العامة

تعریـف المشـرع لعقـد الامتیـاز لذلك یمكننا تحدید مفهوم تفویض المرفق العام مـن خـلال 

 94في فترات لاحقة بعد تبني لهذ التقنیة لأول مرة حیث نجد على سـبیل المثـال التعلیمـة رقـم 

هــو عقــد تكلــف بمقتضــاه : المتعلقــة بامتیــاز المرافــق العامــة وتأجیرهــا تــنص مــا یلــي 03/842

له لمــدة معینــة مــن الجهــة الإداریــة المختصــة فــردا أو شــركة خاصــة بــإدارة مرفــق عــام واســتغلا

الــزمن بواســطة عمــال أو أموالــه یقــدمها صــاحب الحــق الامتیــاز الملتــزم علــى مســؤولیته مقابــل 

رســوم یـــدفعها المنتفعــون مـــن خدماتــه وذلـــك فــي إطـــار النظــام القـــانوني الــذي یخضـــع لــه هـــذا 

  . )2(المرفق

ـــ ة بعـــدما تبنـــى المشـــرع تقنیـــة تفـــویض المرافـــق العامـــة مـــن خـــلال عـــدة نصـــوص قانونی

وقواعـــد تنظیمیـــة وكرســـها كأســـلوب لإدارة المرافـــق العامـــة فـــي قـــوانین ومراســـیم أهمهـــا وأخرهـــا 

یمكننـا تحدیـد مفهـوم تشـریعي  )3(18/199وكذا المرسوم التنفیـذي  15/247المرسوم الرئاسي 

یمكــــن للشــــخص : علــــى 15/247مــــن المرســــوم الرئاســــي  207واضــــح حیــــث تــــنص المــــادة 

المعنــوي الخاضــع للقــانون العــام المســؤول عــن مرفــق أن یقــوم بتفــویض تســیره إلــى مفــوض لــه 

                                                           
، العدد الثالث، جامعة تیـزي مجلة أبحاث قانونیةكهینة إرزیل، عن استخدام تفویض المرفق العام في القانون الجزائري،   -1

  .13وزو، ص
، جامعــة زیــان عاشــور الجلفــة، مــذكرة لنیــل شــهادة 15/247تفــویض المرفــق العــام حســب القــانون ســبع عبــد الرحمــان،   -2

  .09، ص 2017ماستر سنة ال
ر، .یتعلق بتفویض المرفق العام ، ج 2017أوت سنة  2الموافق لـ  1439ذي القعدة  20مؤرخ في  18/199القانون   -3

  .48العدد 
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وذلــك مــا لــم یوجــد حكــم تشــریعي مخــالف، ویــتم التكفــل بــأجر المفــوض لــه بصــفة أساســیة مــن 

لمرفـــق العـــام، وتقـــوم الســـلطة المفوضـــة التـــي تتصـــرف لحســـاب الشـــخص المعنـــوي اســـتغلال ا

  .خاضع للقانون العام بتفویض تسییر المرفق العام بموجب اتفاقیة

وبهذه الصفة یمكن للسلطة المفوضة أن تعهد إلى المفوض له إنجـاز منشـآت أو اقتنـاء 

  .)1(ممتلكات ضروریة لسیر عمل المرفق العام

  :ص نظام تفویضات المرفق العام في النقاط الأتیةومنه یمكن تلخی

 أن یعهد الشخص المعنوي العام إلى المفوض له تسییر المرفق العام. 

  أن یعهــــد إلــــى المفــــوض لــــه إنجــــاز منشــــآت أو اقتنــــاء ممتلكــــان ضــــروریة لســــیر عمــــل

 . المرفق العام

 أن یتم التفویض بموجب اتفاقیة. 

  إلــى المبــادئ  209كمــا تخضــع اتفاقیــات تفــویض المرفــق العــام لإبرامهــا حســب المــادة

مــــن هــــذا المرســــوم، وهــــي نفــــس المبــــادئ الخاصــــة بــــإبرام  5المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة 

 . الصفقات العمومیة

 المساواة، الاستمراریة، قابلیة التكیف: العام في تسییره إلى مبادئ أن یخضع المرفق. 

 2(ل بأجر المفوض له بصفة أساسیة من استغلال المرفق العامأن یتم التكف(. 

 .تفویض المرفق العامة  خصائض: المطلب الثاني

مــن خــلال دراســتنا لمفهــوم التشــریعي لتفــویض المرفــق العــام اتضــح لنــا أن هــذا الأخیــر 

یشــترط لتحققــه تــوفر مجمــوع مــن الشــروط التــي مــن دونهــا لا تكــون أمــام تفــویض للمرفــق العــام 

 : وهذه الشروط تتعلق إیجازا بـ

                                                           
ذي الحجــة : الصــفقات العمومیــة وتفــویض المرفــق العــام مــؤرخ فــيیتضــمن تنظــیم  15/247مــن المرســوم  207المــادة  -1

  .16/09/2015موافق  1436
، 2017، دار بلقـیس، الـدار البیضـاء، التدابیر الجدیدة لتنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العاممونیة جلیل،   -2

  .61ص 
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 موضوع التفویض اذ یجب أن ینصب التفویض على مرفق عام. 

 ین الجهة العامة صاحبة التفویض، وبین المفوض لهوجود علاقة تعاقدیة ب. 

  أن تتضــمن عملیــة التفــویض اســتغلال المرفــق وأن یــرتبط المقابــل المــالي للمفــوض إلیــه

 . )1(بنتائج الاستغلال

 : لذلك سنفصل في هذه النقاط في ثلاثة فروع

  .ضرورة وجود مرفق عام قابل للتفویض: الفرع الأول

  .عامضرورة وجود مرفق : أولا

المرافـق العامـة، وبالتـالي یقتضـي وجـود مرفـق  إدارةیعد تفویض المرفق العام أحد طرق 

عام یشكل موضوع عقد التفویض، وفي حـال لـم یشـكل النشـاط موضـوع العقـد مرفقـا عامـا فـلا 

 .)2(تكون بصدد عقد تفویض مرفق عام

بحاجــات ذات نفــع كــل مشــروع بهــدف الوفــاء :" ونجــد الــدكتور توفیــق شــحاتة یعرفــه أنــه

وتعجـــز المشـــروعات الفردیـــة عـــن تحقیقـــه علـــى وجـــه مـــرض فتتـــولاه الإدارة وتـــدیره إمـــا بنفســـها 

 . )3("مباشرة أو تعهد به إلى أن الأفراد لیدیرونها تحت رقابتها

أما فیمـا یخـص قابلیـة المرفـق عـام للتفـویض أي تلـك التـي تشـكل میـدانا للتفـویض، فـإن 

ي ظــل التنظــیم القطــاعي لعقــود الامتیــاز، فالمشــرع كــان یكــرس هــذه النقطــة لــم تكــن تطــرح فــ

نص القـانون علـى ذلـك، أمـا حالیـا فكـل المرافـق قابلـة  إذاقاعدة أنه لا امتیاز للمرفق العام إلا 

للتفـــویض إلا إذا منـــع نـــص قـــانوني ذلـــك، لـــذلك لا توجـــد قائمـــة تحـــدد المرافـــق العامـــة القابلـــة 

                                                           
  .73،73، صالمرجع السابقأبو بكر أحمد عثمان، عقود تفویض المرفق العام،   - 1
  .442، ص المرجع السابقمروان محي الدین قطب،، طرقة خصخصة المرافق العامة،   - 2
  .55، ص 2014، جامعة الجزائر، 6عمار عوایدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، ط - 3
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فــق فهــو قابــل للتفــویض لكــن المشــرع الجزائــري وضــع فــي للتفــویض، فمهمــا كانــت طبیعیــة المر 

  . )1(وهو عدم وجود نص قانوني یمنع ذلك مانعتعریف تفویض المرفق العام شرط 

  .وجود علاقة تعاقدیة بین الجهة العامة صاحبة التفویض وبین المفوض له: الفرع الثاني

والمفــوض لــه وكــذا تحدیــد  نتنــاول فــي هــذا الفــرع تحدیــد طبیعــة العلاقــة بــین الســلطة المفوضــة

 .الاعتبارات التي تجعل من الصیغ العقدیة هي الغالبة في تقنیة تفویض المرفق العام

 .طبیعة العلاقة: أولا

وبالتـالي " علاقة تعاقدیة"إن العلاقة القائمة بین صاحب التفویض والسلطة المانحة هي 

ویشـكل عقـد تفـویض المرفـق العـام یخضع طرفا العقد إلى البنود والأحكـام المدرجـة فـي العقـد، 

عقــدا إداریــا لأن أحــد أطرافــه شــخص عــام وهــو مــانع التفــویض، وموضــوعه تنفیــذ مرفــق عــام 

یتضـــمن امتیـــازات الســـلطة العامـــة كحـــق الدولـــة بإنهـــاء العقـــد بإرادتهـــا المنفـــردة بـــدافع تحقیـــق 

  ).2(المصلحة العامة

  .مفهوم العلاقة التعاقدیة: ثانیا

فقــد أعطــى تســمیة اتفاقیــة علــى هــذا العقــد حیــث تعتبــر  15/247أمــا المرســوم الرئاســي 

اتفاقیــة تفــویض المرفــق العــام عقــدا اداریــا لتوفرهــا علــى الشــروط التــي یتطلبهــا هــذا النــوع مــن 

العقــود، فأحــد أطــراف عقــود التفــویض شــخص معنــوي عــام، كمــا أن الموضــوع الــذي تنصــب 

فیــــذا للمرفــــق العــــام، كمــــا تخــــول الســــلطة مانحــــة التفــــویض علیــــه عقــــود التفــــویض یتضــــمن تن

امتیازات السلطة العامة، وبذلك تكـون عقـود تفـویض المرفـق العـام مسـتوفیة للشـروط المطلوبـة 

                                                           
، كلیـة 14مجلـة المفكـر، العـد ، فـي إدارة المرافـق العامـة ة حسام الدین، تفویض المرفـق العـام مفهـوم جدیـد ومسـتقلبیكبر  -1

  .558عة أبي بكر بلقاید، ص الحقوق والعلوم السیاسیة، جام
  .447، ص المرجع السابقالعام، ي الدین قطب، طرق خصخصة المرافق مح  - 2
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لاكتساب الصفة الإداریة، كما تخضع عقود التفویض للمبادئ العامة التي تحكـم سـیر المرفـق 

 . )1(أ قابلیة التكیفمبدأ الاستمراریة ومبد: العام وهي الحال هنا

 الاعتبارات التي تجعل من الصیغ العقدیة هي الغالبة في تقنیة تفویض المرفق العام : ثالثا

ارتباط تقنیة التفـویض بكثیـر مـن الالتزامـات والحقـوق لصـالح وعلـى عـاتق أطرافهـا الأمـر  -

 .الإداريالذي یتطلب الكثیر من التوضیح والتفصیل الذي یعجز عن تحقیقه العمل 

إن العمل القانوني المنفرد یعبر عن مظاهر امتیازات السـلطة العامـة لـذا فهـو یـأتي معبـرا  -

عــن إرادة الجماعــة العامــة ومــا تملیــه مــن شــروط والتزامــات، دون أن یكــون للشــخص الملتــزم 

 .معها أي دور

ق العـام، لا إن مبدأ الشفافیة ومبدأ حریة المنافسة، كقیود ترتكـز إلیهـا تقنیـة تفـویض المرفـ -

 .یمكن إعمالها خارج الاطار التعاقدي

العقــد یشــكل الأســلوب الأمثــل للتكیــف والمواجهــة مــع التطــورات الاقتصــادیة والسیاســیة إن  -

  .)2(والاجتماعیة

  .ارتباط المقابل المالي بنتائج الاستغلال: الفرع الثالث

للهـدف مـن إنشـائه مـن قبـل محل تفویض المرفق العام هو تسییر واستغلال المرفق العـام وفقـا 

المفوض له بمقابل مالي تدفعه السلطة المفوضـة ومنـه قسـمنا هـذا الفـرع إلـى اسـتغلال المرفـق 

  ).ثانیا(والمقابل المالي ) أولا(العام 

   

                                                           
ـــوم السیاســـیة -1 ـــة للحقـــوق والعل ـــة الجزائری ـــن یحیـــى الونشریســـي، تیسمســـیلت، العـــدد المجل ، 03، المركـــز الجـــامعي أحمـــد ب

  .133، ص 2017
  . 561، ص المرجع السابقبركیبة حسام الدین، تفویض المرفق العام مفهوم جدید ومستقل في إدارة المرافق العامة،  -2
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  استغلال المرفق العام: أولا

إن اســتغلال المرفـــق العــام وتســـییره مـــن قبــل المفـــوض لـــه هــو فـــي حـــد ذاتــه محـــل عقـــد 

ــــة و التفــــویض بالإ ــــال عنصــــر الرقاب ــــا للهــــدف مــــن إنشــــائه، دون إغف ــــى تشــــغیله وفق ضــــافة إل

  .المانحة السلطةالاشراف من قبل 

وهــذا لأن مخــاطر التشــغیل تــرد علــى المفــوض لــه، كمــا یكــون علــى عاتقــه أیضــا القیــام 

  .)1(بجمیع الأعمال التي یقتضیها تأمین حسن تشغیل وتنفیذ المرفق العام محل العقد

استغلال المرفق العام كعنصر مبین لاتفاقیة تفویض المرفق العـام، فـي حـین كما یعتبر 

المفـــوض لـــه یســـعى جاهـــدا فـــي اســـتغلال المرفـــق العـــام وذلـــك باســـتعمال ســـلطاته الكاملـــة فـــي 

لال في حین مـا غایة المفوض له هي تحقیق الربح من عملیة الاستغ. ()2(تسییر المرفق العام

لخدمـــة والنفـــع للجمهـــور مـــع ضـــمان تكـــریس مبـــادئ المرفـــق هـــي تقـــدیم ا یهـــم الجهـــة المفوضـــة

  ).العام

كمـــــا یعتبـــــر اســـــتغلال المرفـــــق العـــــام عنصـــــر معـــــرف لاتفاقیـــــة التفـــــویض ویكـــــون هـــــذا 

الاســتغلال باســتعمال المفــوض لــه ســلطاته الكاملــة فــي تســییر المرفــق فهــو بهــده الصــفة یملــك 

  :السلطات الآتیة

 .تنظیم المرفق العام بسلطةلإدارة یملك نوع من الاستقلالیة رغم احتفاظ ا )1

 . وجود علاقة مباشرة بین المرتفقین والمستغل للمرفق )2

 .یكون للمفوض له علاقة مباشرة مع المقاولین والموردین )3

 .یضمن المستغل السیر العادي للمرفق ویتحمل كل المخاطر والأرباح كما أشرنا سابقا )4

 .المرفق العامتوفیر الوسائل والمنشآت الضروریة لتسییر  )5

                                                           

 .448، ص المرجع السابقمروان محي الدین قطب،  -1 
  .340، ص 2010، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، 7، طالقانون الإداريالصروخ، ملیكة  - 2
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بالإضــافة إلــى أن الكثیــر مــن الفقهــاء یعتبــرون أن التفــویض عقــد مهمتــه الأساســیة هــي 

  . )1(استغلال المرفق العام

  .المقابل المالي: ثانیا

لا یكفــي لتحقیــق تفــویض المرفــق العــام أن یعهــد للمفــوض إلیــه بــإدارة المرفــق واســتغلاله 

یـــرتبط المقابـــل المـــالي الـــذي یحصـــل علیـــه وإنمـــا یجـــب أن یتحقـــق معـــه شـــرط آخـــر وهـــو أن 

  . )2(المفوض له بنتائج الاستغلال

كمـــا یشـــكل ارتبـــاط المقابـــل المـــالي بنتـــائج الاســـتثمار معیـــارا للتمییـــز بـــین عقـــد تفـــویض 

المرفــق العــام والصــفقات العمومیــة، ففــي هــذه العقــود یتخــذ المقابــل المــالي الــذي یحصــل علیــه 

منفـذة، حـددا، بحیـث یـتم تحدیـد هـذا فـي ضـوء تكلفـة الأعمـال الالمتعامل المتعاقـد شـكلا ثمنـا م

عقـود تفـویض المرفـق العـام التـي یـتم تحدیـد المقابـل المـالي فـي وهذا عكس ما هو موجود فـي 

  .)3(ضوء نتائج الاستغلال ولیس في  صورة تكلفة الأعمال المنجزة

اســـتفادتهم مـــن فمصـــدر هـــذا المقابـــل هـــو الآتـــاوات التـــي یـــدفعها المرتفقـــون مـــن خـــلال 

 15/247مــن القــانون  207الخــدمات التــي یقــدمها المرفــق العــام وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

  .المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام

كما یمكن أن تكون هنـاك مسـاعدات أو إعانـات مـن الهیئـات العمومیـة بصـفة اسـتثنائیة 

  .)4(مرتبط بالاستغلال وتكمیلیة لأن الأساس أن یكون المقابل المالي

   

                                                           
  .91، ص المرجع السابقضریفي نادیة، تسییر وإدارة المرفق العام والتحولات الجدیدة،   - 1
  .449، ص المرجع السابقمروان محي الدین قطب،  - 2
  .95، ص المرجع السابقأبو بكر أحمد عثمان،  - 3
  .134، ص المرجع السابقضریفي نادیة،  - 4
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  .مبادئ تفویض المرفق العام: المطلب الثالث

مـن بـین أهـم المحـاور التـي تـم إدراجهــا فـي هـذا التنظـیم للصـفقات العمومیـة وتفویضــات 

 05فـي المـادة  15/247المرفق العام هو تكریس المبادئ التي نص علیهـا المرسـوم الرئاسـي 

والاســتعمال الحســن للمـــال العــام یجــب أن یســـتجیب منــه ولضــمان نجاعــة الطلبـــات العمومیــة 

ابـــرام الصـــفقات العمومیــــة وتفویضـــات المرفـــق العــــام لمبـــادئ الولـــوج إلــــى الطلبـــات العمومیــــة 

  .)1(والمساواة في التعامل مع المتنافسین والشفافیة في اختیار المفوض له

ـــذلك جـــاء نـــص المـــادة  ـــق بالصـــفقات الع )2(15/247مـــن القـــانون  209ل ـــة المتعل مومی

وتفویض المرفق العام لتحدید المبادئ التي یخضع لها تفـویض المرفـق العمـومي حیـث نصـت 

تخضــع اتفاقیــات المرفــق العــام لإبرامهــا إلــى المبــادئ المنصــوص علیهــا فــي المــادة : كمــا یلــي

من هذا المرسوم، كمـا أن المرفـق العـام عنـد تنفیـذ اتفاقیـة تفویضـه إلـى المبـادئ الأساسـیة  05

  .بالمرفق العام وهذا تماشیا مع المبادئ الخاصة بإبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام الخاصة

ـــإجراءات الابـــرام فـــي الفـــرع الأول ثـــم دراســـة  ومنـــه ســـنحاول دراســـة المبـــادئ الخاصـــة ب

  .المبادئ الخاصة بالمرفق العام في الفرع الثاني

  .المبادئ المتعلقة بالإجراءات: الفرع الأول

لضـــمان نجاعـــة الطلبـــات "علـــى مـــا یلـــي  )3(15/247مـــن المرســـوم  05نصـــت المـــادة 

العمومیـــة والاســـتعمال الحســـن للمـــال العـــام، یجـــب أن تراعـــى فـــي الصـــفقات العمومیـــة مبـــادئ 

حریـة الوصـول للطلبـات العمومیـة والمسـاواة فـي معاملـة المرشـحین وشـفافیة الاجـراءات ضــمن 

  ".احترام أحكام هذا المرسوم

  :كالآتي 05أهم المبادئ التي نصت علیها المادة ومنه یمكننا ایجاز 

                                                           
  .69، ص المرجع السابقمونیة جلیل،  - 1
  .49، ص المرجع السابق، 15/247من القانون  209المادة  - 2
  .49، المرجع نفسه، ص 15/247من القانون  05المادة  - 3
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  مبدأ المنافسة بین المفوض لهم وحریة الوصول إلى الطلبات العمومیة: أولا

بمقتضـــى هـــذا المبـــدأ یجـــب إعطـــاء الحـــق لكـــل أشـــخاص القـــانون العـــام والخـــاص علـــى 

المفوضــة تفــویض تســییره، أن  الســلطةالســواء والمختصــین بنــوع واحــد مــن النشــاط الــذي ترمــي 

یتقـدموا قصــد التعاقـد مــع أحـدهم دون تمییــز بیــنهم، ونظـر كــل ممارسـة مــدیرة تهـدف إلــى الحــد 

 . من الدخول في العرض أو تطبیق شروط غیر متكافئة مما یحرمهم من منافع المنافسة

المتعلــــق بالمنافســــة، وفقــــا للشــــروط التــــي  03-03مــــن الأمــــر  6عمــــلا بأحكــــام المــــادة 

حـــددها ضـــمن دفـــاتر الشـــروط، ولا یتحقـــق مبـــدأ حریـــة وصـــول المتعهـــدین إلا بوجـــود شـــفافیة ت

تضــمن الحصــول علــى أفضــل العــروض ســواء مــن حیــث كیفیــات ابــرام عقــد التفــویض أو مــن 

  .)1(حیث اجراءات ابرامه

  .الإجراءاتمبدأ المساواة وشفافیة : ثانیا

المشـــرع مـــن خــلال نـــص المـــادة كمــا نجـــد فــي تفـــویض تســـییر خــدمات المیـــاه اســتوجب 

عــرض الأمــر علــى المنافســة ومــنح الامتیــاز للمتعــاملین  12-05مــن قــانون المیــاه رقــم  105

الاقتصادیین الذین یملكون مـؤهلات مهنیـة ویقـدمون ضـمانات مالیـة كافیـة، كمـا أن هـذا النـوع 

المتعلــق  12-05مــن القــانون  78العقــود یبــرم بالإحالــة إلــى دفتــر الشــروط طبقــا لــنص المــادة 

بالمیاه، والقیام بدعوة للمنافسة قصد ضمان المسـاواة بـین المترشـحین وشـفافیة العملیـات وعـدم 

  .)2(التحیز في اتخاد القرارات

                                                           
، 15/247مــن القــانون  209صــالح زمــال، مبــادئ تفــویض المرفــق العــام فــي التشــریع الجزائــري قــراءة فــي أحكــام المــادة  -1

  .501، ص 2018، الجزء الأول، 32، العدد 1ولیات جامعة الجزائرح
، 2017، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي الحقـوق، جامعـة بجایـة، النظام القانوني لتفویض المرفق العـامحاشمي سامي،  -2

  .23ص 
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ـــذي تتـــولى  ـــذ مشـــاریع المرفـــق العـــام ال ـــین مصـــلحتها فـــي تنفی وتلتـــزم الإدارة بالملائمـــة ب

 سـلطتهاقلتهـا واسـاءة اسـتخدام تسییره في أحسن الظروف وبین حریـة المنـافس، وذلـك لعـدم عر 

  .الإداریة في انتقاء واختیار المتعاقد معها

لذلك فإن السلطة المفوضة تلتزم بإعمال مبدأ المسـاواة بـین المترشـحین سـواء مـن حیـث 

الحق في الاشتراك في المزایدة أو حریة تقـدیم العطـاء ومنـه لا یمكـن للجماعـة العامـة اسـتبعاد 

  .عرض دون سبب مشروعأي متعامل مترشح بتقدیم 

  .مبادئ سیر المرافق العامة: الفرع الثاني

ـــى اســـتخلاص عـــدد مـــن المبـــادئ مـــن أحكـــام القضـــاء الإداري  ـــد اســـتقر الفقـــه والقضـــاء عل لق

الفرنسي، تعتبر  من القواعد الجوهریة التي تفرضها الاعتبارات العلمیة وتتمحور هذه المبـادئ 

 :في 

  .العاممبدأ استمراریة المرفق : أولا

على أن أول وأهم القواعد الأساسیة التـي تحكـم سـیر جمیـع المرافـق  الإداريأجمع الفقه 

العامــة فــي تقــدیم خــدماتها للجمهــور أو مبــدأ ســیر المرفــق العــام بانتظــام والمــراد لــذلك فــإن هــذا 

المبدأ أصیل من الواجب تطبیقه لأن طبیعة نشاط المرافق العامة تفرض ذلـك، رغـم أن معظـم 

شــریعات لا تــنص صــراحة علــى هــذا المبــدأ فقــد أقــره القضــاء فــي أحكامــه ولــذا رتــب علیــه الت

  .)1(حالات الاستقالة ضمانا لاستمراریة أداء المرفق لخدمته 

ومنه فإن مبدأ الاستمراریة كقید یقع على عاتق المفوض المتعاقد مـع السـلطة المفوضـة 

سواء كان شخصـا مـن أشـخاص القـانون العـام أو الخـاص، لـه نتائجـه القانونیـة علـى صـعیدي 

  . الالتزامات والمزایا والحقوق الناشئة عن عقد التفویض

                                                           
 .65، ص 2007، سیور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، ط، الوجیز في القانون الإداريبوضیاف ارعم - 1
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یجــــب أن تســــیر " 54-08 مــــن المرســــوم التنفیــــذي 25وفــــي هــــذا الشــــأن تشــــیر المــــادة 

الخدمـــة العمومیـــة للتزویـــد بالمـــاء الشـــروب باســـتمرار مـــا عـــدا فـــي حـــالات الانقطـــاع الخاصـــة 

قــــوة قــــاهرة، الانقطــــاع الاســــتعجالي، الانقطــــاع الخــــاص والتحدیــــد الظرفــــي لاســــتعمال : الآتیــــة

  .)1("المیاه

  .مبدأ المساواة أمام المرافق العامة: ثانیا

المســـتعملین فـــي أول الأمـــر عنـــدما یكـــون المســـتعملون فـــي  تطـــرح مســـألة المســـاواة بـــین

  .)2(وضع نظامي وتنظیمي لأنهم جمیعا خاضعون للقواعد نفسها المتعلقة بالمرفق العام

بالإضافة إلى أن المساواة لا تقوم فقـط بـین المرافـق العامـة والمنتفعـین، إنمـا أیضـا تقـوم 

لعامـة وعمالهـا، والغیـر كالمتعهـدین فـي إطـار في العلاقة بین المكلفین بتسییر شؤون المرافق ا

لضــمان نجاعــة : "15/247مــن القــانون  05المــادة ) 3(صــفقات عمومیــة، وهــو مــا تشــیر إلیــه

الطلبــات العمومیــة والاســتعمال الحســن للمــال العـــام یجــب أن تراعــى فــي الصــفقات العمومیـــة 

   ".لمترشحینمبادئ حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة والمساواة في معاملة ا

  مبدأ قابلیة المرفق العام للتغیر: ثالثا

ویضــمن هــذا المبــدأ تنظــیم وتســییر المرافــق العامــة فــي الدولــة عوامــل وعناصــر وشــروط 

المرونـــة الملائمـــة الواقعیـــة وحریـــة الحركـــة والتكیـــف مـــع الظـــروف والمعطیـــات الطارئـــة حیـــث 

وتســییر المرافــق العامــة تغییــر بعــض طات الاداریــة المختصــة بتنظــیم لیعطــي هــذا المبــدأ للســ

بنود العقد بما یتماشى ومصلحة المنتفعـین مـع الاحتفـاظ بحـق المتعاقـد مـع الإدارة فـي التـوازن 

  .)4(المالي

                                                           
  .505، ص المرجع السابقصالح زمال،  - 1
  .17، ص المرجع السابقسبع عبد الرحمان،  - 2
  .506، ص المرجع السابقصالح زمال،  - 3
  .80، ص المرجع السابقعمار عوایدي، القانون الإداري النشاط الإداري،  - 4
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ویعــود لــلإدارة وعمــلا بســلطتها التنظیمیــة أن یعــود ســیر المرفــق العــام وتنظیمــه فــي أي 

ي التكنولــــوجي أي علــــى الإدارة وقـــت وبكافــــة الوســــائل كــــي یتماشــــى دائمـــا مــــع التطــــور العلمــــ

تكییـف المرفــق العــام عنــدما تتبــدل الظــروف ولا یحـق للمســتفیدین مــن المرفــق العــام الاعتــراض 

  .على ذلك

كما یمكن للإدارة إلغاء المرفق العـام عنـدما تـرى وجـود ضـرورة مـا وتبقـى قـرارات تعـدیل 

الوقــائع التــي تــدلي بهــا المرفــق العــام خاضــعة لرقابــة القاضــي الإداري الــذي ینظــر فــي صــحة 

 .)1(الإدارة وأیضا في صلاحیتها في الغائه

   

                                                           
، مجلـة المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات 1، طالقـانون الإداري الخـاص، المرافـق العامـة الكبـرى وطـرق إدارتهـاهیام مـروة،  -1

  .50،51، ص 2003والنشر والتوزیع، لبنان، 
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  .القانوني لتفویض المرفق العام الإطار: المبحث الثاني

هــــو غیــــاب النصــــوص التطبیقیــــة لأحكــــام  15/247مــــا یمكــــن ملاحظتــــه فــــي القــــانون 

الاحتفـاظ بحریتهـا تفویض المرفق العام على المستوى الوطني وهذا یـدل علـى إرادة الدولـة فـي 

في اختیـار الكیفیـة التـي تحـدد بهـا المتعاقـد معهـا فـي إطـار عقـود التفـویض وهـذا نظـرا لأهمیـة 

وحساســــیة المرافــــق العمومیــــة الوطنیــــة لمــــا لهــــا مــــن آثــــار مباشــــرة علــــى السیاســــة الاقتصــــادیة 

  .)1(للدولة

القـانون السـالف الـذر الفقرة الأخیرة مـن نفـس ) 2(207هذا بالإضافة إلى أن نص المادة 

تحیلنا إلى أن كیفیات تطبیق أحكام البـاب الثـاني المتعلقـة بتفویضـات المرفـق العـام تحـدد عـن 

المتعلـق بتفـویض  18/199طریق مرسوم تنفیذي، وهو ما أدى إلى صدور المرسـوم التنفیـذي 

المــادة المرفــق العــام ولكنــه حصــر تطبیــق أحكامــه علــى المرافــق المحلیــة فقــط وهــذا مــن خــلال 

یمكـــن للجماعـــات الاقلیمیـــة والمؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع الإداري "منـــه التـــي تـــنص  04

، أن "الســلطة المفوضــة"التابعــة لهــا، والمســؤولة عــن مرفــق عــام التــي تــدعى فــي صــلب الــنص 

تفوض تسییر مرفق عام إلى شخص معنوي عام أو خاص، خاضـع للقـانون الجزائـري، یـدعى 

  .)3("بموجب اتفاقیة تفویض" مفوض لهال"في صلب الموضوع 

هــا تفــویض المرافــق مــاهي الصــیغ التــي تــتم ب: ؤل الآتــيوهــذا مــا یقودنــا إلــى طــرح التســا

العمومیة الوطنیة؟ إذا علمنا أن المرافق العمومیة المحلیة تبرم عن طریق صیغة الطلـب علـى 

وعلیـــه أصـــبح  18/199المنافســة كأصـــل عـــام والتراضـــي كاســـتثناء حســب المرســـوم التنفیـــذي 

  :لدینا ما یمكن تسمیته بازدواجیة تفویض المرافق العامة

 .تفویض المرافق العمومیة الوطنیة بنصوص خاصة -

                                                           
  .137، ص 2012، العدد السادس، القانون، المجتمع والسلطة: مجلة صالح زمال بن علي، جامعة العربي التبسي، - 1
  .43، ص المرجع السابقیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام،  15/247المرسوم  - 2
  .05، ص المرجع السابقتفویض المرفق العام، یتضمن  18/199المرسوم  - 3
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 .18/199تفویض المرافق العمومیة المحلیة بموجب المرسوم التنفیذي  -

ومنه سـنتناول كـذلك فـي هـذا المبحـث الآلیـة الرقابیـة علـى اتفاقیـة تفـویض المرفـق العـام 

ل حمایــة المــال العــام وتســمیة الاقتصــاد الــوطني بالإضــافة إلــى نهایــة تفــویض المرفــق فــي ســبی

لنــرى كیــف أن الدولــة وضــعت قــوانین صــارمة مــن أجــل مواجهــة خوصصــة المرافــق العمومیــة 

  . في نهایة عقود تفویض المرفق العام

  .صیغ ابرام تفویض المرفق العام: المطلب الأول

صیغ ابرام تفویض المرافق العامة في المرسوم التنفیذي بما أن المشرع الجزائري حصر 

علــى المرافــق المحلیــة فقــط دون المرافــق الوطنیــة ســتبقى هــذه الأخیــرة منظمــة عــن  18/199

طریــق نصــوص خاصــة لــذلك قســمنا هــذا المطلــب إلــى فــرعین بحیــث نتنــاول فــي الفــرع الأول 

تفاقیــة تفــویض المرفــق العــام تفــویض المرافــق العمومیــة الوطنیــة بنصــوص خاصــة ثــم نتنــاول ا

مـن  207وهذا عملا بالفقرة الأخیرة من المـادة  18/199حسب ما جاء في المرسوم التنفیذي 

 .)1(15/247المرسوم الرئاسي 

  .تفویض المرافق العامة الوطنیة بنصوص خاصة: الفرع الأول

تبنـى شـرع مإذا بحثنا في بعض النصـوص الخاصـة بـبعض المرافـق العمومیـة نجـد أن ال

  :مبدأ الدعوة للمنافسة بین المتعهدین وهذا من خلال

   

                                                           
معـدل  43، ص المرجـع السـابقیتضمن تنظیم الصفقات العمومیـة، تفـویض المرفـق العـام،  15/247المرسوم الرئاسي  - 1

  .ومتمم
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  :)1(المتعلق بالمیاه 12-05القانون رقم : أولا

منــــه علــــى مبــــدأ الــــدعوة إلــــى المنافســــة مــــن أجــــل تفــــویض الخدمــــة  105تــــنص المــــادة 

یــتم تفــویض الخدمــة العمومیــة عــن طریــق عرضــها للمنافســة مــع : العمومیــة مــن خــلال نصــها

محتـــوى الخـــدمات التـــي یتحملهـــا المفـــوض لـــه، وشـــروط تنفیـــذها والمســـؤولیات  تحدیـــد لا ســـیما

الملتــزم بهــا ومــدة التفــویض وكیفیــات دفــع أجــر المفــوض لــه أو تســعیرة الخدمــة المدفوعــة مــن 

  .)2(المستعملین ومعاییر تقسیم نوعیة الخدمة

ا علـى لذلك من خلال هذه المادة نستنتج أن تفویض الخدمة كمرحلـة أولـى تبـدأ بعرضـه

ـــتم الموافقـــة علـــى تفـــویض الخدمـــة حســـب الكیفیـــات  المنافســـة بـــین المتعهـــدین ثـــم بعـــد ذلـــك ی

مــن  )3(107والقواعــد القانونیــة التــي تكــون محــددة ســلفا عــن طریــق التنظــیم وهــذا طبقــا للمــادة 

ـــنص ـــانون حیـــث ت ـــة حســـب الكیفیـــات : نفـــس الق ـــة تفـــویض الخدمـــة العمومی ـــى اتفاقی یوافـــق عل

  .التنظیمالمحددة عن طریق 

  )4(المتعلق بالاستثمار في مجال الاتصالات  2000/03القانون : ثانیا

أن رخصـــة اســـتغلال شـــبكات المواصـــلات الســـلكیة "منـــه علـــى  32حیـــث تـــنص المـــادة 

واللاسـلكیة تــنمح علــى إثــر إعــلان المنافســة، وتشـیر الفقــرة الثانیــة یكــون الإجــراء المطبــق علــى 

موضـوعیا وغیـر تمییـزي وشـفافا ویضـمن المسـاواة فـي معاملـة مقـدي المزایدة بإعلان المنافسة 

  .)5("العروض

                                                           
، 60ر، العـدد .، جیتعلـق بالمیـاه 2005أوت  4موافق  هـ  ال1426جمادى الثانیة  28مؤرخ في  12-05قانون رقم   - 1

  .2005لسنة 
  .15، المرجع نفسه، ص 105المادة  - 2
  .15، المرجع نفسه، ص 107المادة  - 3
، یحــدد القواعــد المتعلقــة 2000أوت  08الموافــق  1421جمــادى الأولــى عــام  05مــؤرخ فــي  2000/03قــانون رقــم    -4

  .2000، سنة 48ر، العدد .، جد والمواصلات السلكیة واللاسلكیةبالبری
  .11، مرجع نفسه، ص 2000/03من المرسوم  32المادة  - 5
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 2001مـاي  09المـؤرخ فـي  124-01وتطبیقا لهذه المادة رسم المرسوم التنفیـذي رقـم 

الـــذي یتضـــمن تحدیـــد الاجـــراء المطبـــق علـــى المزایـــدة بـــإعلان المنافســـة الـــذي یتضـــمن تحدیـــد 

المنافســة مــن أجــل مــنح رخــص فــي مجــال المواصــلات الاجــراء المطبــق علــى المزایــدة بــإعلان 

یمكــن أن ینصــب هــذا "...مــن نفــس المرســوم  09الســلكیة واللاســلكیة، تشــیر إلــى ذلــك المــادة 

  :القرار على إجراء المزایدة بإعلان المنافسة التي یتضمن مرحلتین هما

 .مرحلة التأهیل -

 . )1(مرحلة العروض -

المفـوض لـه بالنسـبة لهـذا النـوع مـن المرافـق تمـر وما یمكن ملاحظتـه أن عملیـة اختیـار 

بنفس المراحل والاجـراءات المعمـول بهـا فـي مجـال الصـفقات العمومیـة، فعملیـة التفـویض تبـدأ 

من الاعلان المسـبق ثـم تلیـه الـدعوة إلـى المنافسـة التـي تـتم عـن طریـق اجـراء المناقصـة الـذي 

  .)2(یار المترشح الذي یقدم أحسن عرضیسمح للجمیع بالترشح والتنافس لیتم في الأخیر اخت

  .المحلیة تفویض المرافق العمومیة: الفرع الثاني

علـى صـیغ إبـرام اتفاقیـة تفـویض  18/199مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  08تنص المـادة 

 :المرفق العام وفقا للمبدأ لإحدى الصیغتین وفقا للشروط المحددة في باقي المواد

 .القاعدة العامة -الطلب على المنافسة: أولا -

 .)3(الاستثناء على القاعدة العامة -التراضي: ثانیا -

   

                                                           
  .45، ص المرجع السابقصالح زمال بن علي،  - 1
، أطروحـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي العلـوم القانونیـة، جامعـة تفـویض المرفـق العـام فـي القـانون الجزائـريسـهیلة،  فوناس - 2

  .236، ص 2018مولود معمري، تیزي وزو، 
  .05، ص المرجع السابق، 18/199من القانون 8المادة  - 3
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 .الطلب على المنافسة كقاعدة عامة لاختیار المفوض له: أولا

ة المفوضــة بإصــدار قــرار تفــویض المرفــق العــام یجــب أن نأخــذ بعــین هــقبــل أن تقــوم الج

 : الإعتبار ثلاث عناصر مهمة هي

 یقتضـــي دراســـة امكانیـــة تحقیـــق المرافـــق لإیـــرادات ذاتیـــة تكفـــي لتغطیـــة  :العنصـــر المـــالي

 .الاستثمارات التي یتكبدها صاحب التفویض

 یكون بدراسة علاقة التأثیر والتـأثر بـین الادارة المفوضـة للمرفـق العـام  :عنصر المرتفقین

 . وكذا المستفیدین من خدمات المرفق العام

 أن ادارة أشـخاص القـانون الخـاص للمرافـق العامــة دلـت التجربـة علـى  :عنصـر الإنتاجیـة

الاقتصــادیة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري أفضــل مــن ادارة أشــخاص القــانون العــام وذلــك 

 بــالموازاةراجــع إلــى أن الشــخص المعنــوي الخــاص یهــدف الــى تحقیــق الــربح بحیــث أنــه یهــدف 

 . )1(مع ذلك إلى تحقیق مبدأ الجودة

حیــث یـــتم تبنــي قــرار التفــویض بنــاءً علــى تقریــر تعـــده  09وهــو مــا تــنص علیــه المــادة 

یمكـن للشـخص المعنـوي الخاضـع للقـانون العـام : على 09الجهة المفوضة حیث تنص المادة 

  ...."تفویض مرفق عام، بناءً على تقریر: والمسؤول عن مرفق عام

 :مضمون إجراء الطلب على المنافسة )1

یــــتم اجــــراء الطلــــب علــــى المنافســــة  الإدارة مــــن اجــــل اختیــــار المفــــوض لــــه مــــن قبــــل: تعریفــــه

لاستقبال العارضـین المـؤهلین علـى المسـتوى الـوطني مـن خـلال افصـاح الجهـة المفوضـة عـن 

رغبتهـــا فـــي تفـــویض مرفـــق عمـــومي مـــا نظـــرا لحاجتهـــا لـــذلك، وذلـــك لكـــي یـــتم اتبـــاع اجـــراءات 

املین أو اختیـــار أحســـن عـــرض وفـــق شـــروط محـــددة، وكـــذا وفـــق مبـــادئ المســـاواة بـــین المتعـــ

  .العارضین وكذا مبدأ الشفافیة في عملیة الاختیار

                                                           
  .476، ص المرجع السابقمروان محي الدین القطب،  - 1
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الطلـب علـى المنافسـة اجــراء : بنصـها 18/199مـن المرسـوم  11وهـو مـا نصـت علیـه المـادة 

یهدف إلى الحصول على أفضل عرض، من خـلال وضـع عـدة متعـاملین فـي منافسـة بغـرض 

م وشــفافیة فــي العملیــات وعــدم ضــمان المســاواة فــي معــاملتهم والموضــوعیة فــي معــاییر انتقــائه

 . )1(..."التحیز 

وأهـم مــا یمیــز هـذا الاجــراء ومـن أجــل تطبیــق مبـدأ المســاواة هــو : مرحلــة الإعــلان فــي الجرائــد

مـن نفـس  25النشر والاشهار لضمان مجموعة مختلفـة وثریـة مـن العـروض لـذلك نجـد المـادة 

یكـــون نشـــر الطلـــب علـــى المنافســـة واشـــهاره وجوبیـــا علـــى الأقـــل فـــي جریـــدتین : القـــانون أعـــلاه

 26مراعـاة الاسـتثناء الـذي نصـت علیـه المـادة  یومیتین وباللغتین الوطنیة والاجنبیة، وهـذا مـع

 . من نفس القانون 

یكـون الطلـب علـى المنافسـة عبـر مـرحلتین طبقـا للمـادة : مراحل اجـراء الطلـب علـى المنافسـة

 : )2(18/199من المرسوم  12

 الاختیار الأولي للمترشحین على أساس ملفات الترشح: المرحلة الأولى. 

 ســــحب دفتــــر الشــــروط مــــن قبــــل المترشــــحین الــــذین تــــم انتقــــائهم أثنــــاء : المرحلــــة الثانیــــة

 . المرحلة الأولى

وهي مجموعة مـن الوثـائق المقدمـة مـن طـرف العارضـین إلـى الجهـة  : مرحلة ایداع العروض

المفوضة ویبدأ تقدیم العروض من تـاریخ أول صـدور للإعـلان عـن طلـب المنافسـة ویجـب أن 

المحــددة لتحضــیر العــروض المجــال واســعا لأكبــر عــدد مــن العارضــین كمــا یجــب تســمح المــدة 

تحدید تاریخ آخر ساعة لإیداع الملفات وتاریخ وساعة فـتح أظرفـة العـروض وإذا صـادف هـذا 

                                                           
  .6، تفویض المرفق العام، ص18/199من المرسوم  11المادة  - 1
  .6، مرجع نفسه، ص 18/199من المرسوم  12المادة  - 2
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الیــوم یــوم عطلــة أو یــوم راحــة قانونیــة فــإن مــدة تحضــیر العــروض تمــدد إلــى غایــة یــوم العمــل 

 . )1(الموالي

المتعلـق بتفـویض المرفـق العـام وكـذا  18/199مـن القـانون  28ة وهو تنص علیـه المـاد

لا تؤخــــذ الملفــــات التــــي یــــتم اســــتلامها بعــــد التــــاریخ أو الســــاعة "منــــه التــــي تــــنص  28المــــادة 

 . )2(القصوى المحددة في إعلان الطلب على المنافسة بعین الاعتبار

اســتحداث لجنــة لاختیــار تــم  18/199حســب القــانون  :مرحلــة فــتح الأظرفــة وتقیــیم العــروض

وانتقاء العروض من قبل السلطة المفوضة وهي اللجنة المكلفة بتقییم العـروض بالإضـافة الـى 

 .ممارسة الرقابة الداخلیة على عملیة الاختیار

مــن القــانون  31حســب مــا نصــت علیــه المــادة : وفــي هــذه المرحلــة تقــوم اللجنــة بمــا یلــي

18/199)3(:  

 الوثائق المقدمة من المترشحین في جلسة علنیة فتح الأظرفة وتسجیل جمیع. 

 دراسة ملفات الترشح ابتداءًا من الیوم الموالي لجلسة فتح الأظرفة في جلسة مغلقة. 

 إعداد قائمة المقبولین الذي یستوفون شروط التأهیل. 

 دراسة العروض المقدمة من المترشحین المقبولین وتقییمها . 

  حسب النقاط المحصل علیهاثم في الأخیر تعد قائمة مرئیة. 

عنـدما یـتم سـحب دفتـر الشـروط مـن قبـل المرشـحین المقبـولین تقـوم لجنـة  :مرحلة المفاوضـات

اختیار وانتقاء العروض بدعوة المترشحین كتابیـا ومفاوضـتهم فیمـا یخـص عروضـهم كـل علـى 

 مــن القــانون الســابق ذكــره بحیــث تحــرر اللجنــة محضــر 35حــدة وهــو مــا تــنص علیــه المــادة 

                                                           
  . 175، ص 2011، 4، دار الجسور، طشرح تنظیم الصفقات العمومیةبوضیاف،  رعما - 1
  .07، ص المرجع السابق، 18/199القانون  28المادة  - 2
  .07، مرجع نفسه، ص 18/199القانون  31المادة  - 3



 النظام القانوني لتفویض المرفق العام                                       الفصل الأول

~ 28 ~ 
 

مفاوضة وتقییم العروض خـلال كـل جلسـة مفاوضـة وتقـوم مـن خـلال هـذه المفاوضـات تحریـر 

  . )1(محضر یتضمن قائمة العروض المدروسة والمرتبة ترتیبا تفضیلیا

  :ویكون موضوع هذه المفاوضات في حدود ما یسمح به دفتر الشروط خاصة ما یلي

 مدة تفویض المرفق العام. 

  یــدفعها مســتعملو المرفــق العــام، أو التــي یــدفعها المفــوض لــه التعریفــات والأتــاوى التــي

 .للسلطة المفوضة حسب شكل التفویض

 الاقتراحات المتعلقة بتحسین تسییر المرفق العام موضوع التفویض. 

 لا یمكن للتطرق إلى موضوع التفویض مع العارض .  

قــرار المــنح المؤقــت یتخــذ مســؤول الســلطة المفوضــة  41طبقــا للمــادة  :مرحلــة المــنح المؤقــت

للتفویض بناءًا على قرار و رأي لجنة الانتقاء واختیار العروض ویـتم اشـهار القـرار وفـق نفـس 

 . )2(25الكیفیات المنصوص علیها في المادة 

بالصــالح العــام حســب مــا نصــت علیــه  الأمــرتعلــق  إذا الأجــزاءكمــا یمكــن إعــلان إلغــاء 

 .15/247من القانون  73المادة 

بعد ذلك تأتي مرحلة الطعون بحیث یمكن لأي مترشح شارك في الطلب علـى المنافسـة 

یــوم ابتــداءً مــن تــاریخ  20الاحتجــاج علــى قــرار المــنح المؤقــت للتفــویض فــي أجــل لا یتعــدى 

  . )3(من نفس القانون 42قرار المنح المؤقت للتفویض حسب أحكام المادة  إشهار

اقیة التفویض بعد انقضاء آجال للطعون مع المترشـح ثم تبدأ الجهة المفوضة بإعداد اتف

 .المقبول من طرف لجنة اختیار وانتقاء العروض

                                                           
  .8، ص المرجع السابق، 18/199من القانون  35المادة  - 1
  .8، ص المرجع السابق، 18/199من القانون  41المادة  - 2
  .8، مرجع نفسه، ص 18/199من القانون  42المادة  - 3



 النظام القانوني لتفویض المرفق العام                                       الفصل الأول

~ 29 ~ 
 

   



 النظام القانوني لتفویض المرفق العام                                       الفصل الأول

~ 30 ~ 
 

  .التراضي: ثانیا

حــالات التراضــي لأنهــا تعتبــر اســتثناء  18/199حصــر المشــرع الجزائــري فــي المرســوم 

عــن القاعــدة العامــة التــي هــي الطلــب علــى المنافســة، حیــث أن هنــاك نــوع مــن الحریــة للســلطة 

ــــاك نــــوعین مــــن  ــــه وباســــتقراء المرســــوم أعــــلاه نجــــد أن هن ــــار المفــــوض ل المفوضــــة فــــي اختی

 : التراضي

 . التراضي البسیط )1

 .  ضي بعد الاستشارةالترا )2

ومنه فإن السلطة المفوضة عندما تعلن عن عدم جدوى الطلب على المنافسة تلجـأ إلـى 

 15التراضــي مباشــرة، وحــالات عــدم جــدوى الطلــب علــى المنافســة المحــددة حصًــا فــي المــادة 

 :إذا تبین بعد الطلب على المنافسة للمرة الأولى: منه وهي

رض واحــد أو فــي حالــة عــدم مطابقــة أي عــرض عــدم اســتلام أي عــرض أو اســتلام عــ

  .لدفتر الشروط

إذا تبــین بعــد الطلــب علــى المنافســة للمــرة الثانیــة عــدم اســتلام أي عــرض وعــدم مطابقــة 

 .أي عرض لدفتر الشروط

لكــن إذا اســتلم عــرض واحــد فــي الطلــب علــى المنافســة للمــرة الثانیــة فإنــه یقبــل لمتابعــة 

 . )1(الاجراءات

أنــه اجــراء تقــوم مــن خلالــه الســلطة المفوضــة  18/199عرفتــه المــادة  :التراضــي البســیط )1

باختیــــار مفــــوض لــــه لضـــــمان تســــییر مرفــــق عـــــام بعــــد التأكــــد مـــــن قدراتــــه المالیــــة والمهنیـــــة 

 . )2(والنفسیة

                                                           
  .6، ص المرجع السابق 18/199من القانون  15انظر المادة  - 1
  .6مرجع نفسه، ص  18/199من القانون  18انظر المادة  - 2
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أمــا فیمــا یخــص الحــالات التــي تلجــأ إلیهــا الســلطة المفوضــة إلــى التراضــي البســیط فقــد 

  .18/199من القانون  22و 20عددها المشرع في المادتین 

تلجــأ الســلطة المفوضـــة إلــى التراضــي البســـیط لصــیغة اســتثنائیة لإبـــرام اتفاقیــة تفـــویض 

 :المرافق الاقلیمیة في حالتین هما

حالة الخدمات التي لا یمكن أن تكون محل تفویض إلا لشخص واحد نظرًا لاحتكاره هـذا  -

 .النوع من الخدمة

 : وهي كالأتي 22تي نصت علیها المادة الحالات الاستعجالیة وهي الحالات ال -

 عندما تكون اتفاقیة تفویض المرفق العام ساریة المفعول مهددة بإجراء النسخ. 

 المساس بمبدأ استمراریة المرفق العام بسبب المفوض له . 

 1(رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي یكون موضوعه تمدید الآجال( .  

 : التراضي بعد الاستشارة )2

الاجراء یختلـف عـن التراضـي البسـیط، فهـو یـأتي كحتمیـة فـي حـالات عـدم الجـدوى هذا 

  . )2(في الطلب على المنافسة للمرة الثانیة من قبل السلطة المفوضة

حــالات اللجــوء إلــى هــذا الاجــراء والتــي  18/199مــن القــانون  19ولقــد حــددت المــادة 

  : نذكرها كالآتي

عنـــد إعـــلان عـــدم جـــدوى الطلـــب علـــى المنافســـة للمـــرة الثانیـــة، وفـــي هـــذه الحالـــة، یـــتم  -

ثلاثـــة مترشـــحین مـــؤهلین علـــى الأقـــل الـــذین شـــاركوا فـــي  03اختیـــار المفـــوض لـــه مـــن بـــین 

 . الطلب على المنافسة
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عنــــد تفــــویض بعــــض المرافــــق العمومیــــة التــــي لا تســــتدعي علــــى اجــــراء الطلــــب علــــى  -

 . المنافسة

هــــذه المرافــــق العمومیــــة بموجــــب قــــرار مشــــترك بــــین وزیــــر المالیــــة والــــوزیر ویــــتم تحدیــــد 

المكلــف بالجماعــات الاقلیمیــة، وفــي هــذه الحالــة یــتم اختیــار المفــوض لــه ضــمن قائمــة تعــدها 

مســـبقا الســـلطة المفوضـــة، بعـــد التأكـــد مـــن قـــدراتهم المالیـــة والمهنیـــة والتقنیـــة التـــي تســـمح لهـــم 

  .)1(بتسییر المرفق العام المعني

  .تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام: المطلب الثاني

إن عقــود تفـــویض المرفــق العـــام بشــكل عـــام تنــدرج ضـــمن العقــود الاداریـــة التــي تبرمهـــا 

الســـلطة المفوضـــة باعتبارهـــا صـــاحبة الســـلطة والســـیادة المســـؤولة مســـؤولیة مباشـــرة عـــن أداء 

في الاداریة ولكن فیما یخـص تقنیـة  المرافق العامة لغایتها، وهي كذلك تخضع للمبادئ العامة

التفویض فإن تطبیـق هـذه المبـادئ علـى تلـك العقـود تتمیـز بطـابع التشـدید فـي ممارسـة الرقابـة 

مـــع وجـــود ســـلطة التعـــدیل بـــالإرادة المتفـــردة فـــي ظـــل مـــا یســـمح بـــه القـــانون، وتبعـــا لـــذلك فإننـــا 

ض المرفـق لكـل مـن السـلطة سندرس في هذا المطلب الحقوق الناجمة عن توقیع اتفاقیة التفـوی

المفوضــــة وكــــذا حقــــوق المفــــوض لــــه بالإضــــافة إلــــى التطــــرق بدایــــة بعنصــــر ســــلطتي الرقابــــة 

والاشراف نظرًا لأهمیته في الحفاظ على المـال مـن جهـة وضـمان سـیرورة المرفـق العـام وأدائـه 

 .لوظائفه من جهة أخرى

  .والإشرافسلطتي الرقابة : الفرع الأول

ى مســؤولة عـن المرفـق رغــم تفـویض ادارتـه فهــي تمـارس رقابتهـا علــى بمـا أن الادارة تبقـ

تنفیـــذ بنـــود العقـــد، فقـــد تكـــون الرقابـــة إداریـــة وفنیـــة ورقابـــة مالیـــة فهـــذه الأخیـــرة تتولاهـــا الســـلطة 

المانحة للتفویض حیث تقوم بالتفتیش فـي حسـابات المتعاقـد الخاصـة باسـتغلال المرفـق العـام، 
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تفویض یلزم بمسك دفاتر منتظمة على وفق القواعد المحاسـبیة فالمفوض له في نطاق عقود ال

 . )1(والمعمول بها في القانون التجاري

كمـــا نجـــد عقـــد الامتیـــاز علـــى ســـبیل المثـــال حیـــث یخضـــع صـــاحب الامتیـــاز لإشـــراف 

مـن  109ورقابة وتوجیه دائم من طرف السـلطة مانحـة الامتیـاز ونجـد فـي هـذا الاطـار المـادة 

متعلــق بالمیــاه التــي تــنص علــى ضــرورة تقــدیم تقریــر ســنوي یســمح بمراقبــة ال 12-05القــانون 

شـــروط تنفیـــذ تفـــویض الخدمـــة العمومیـــة و تقییمهـــا كآلیـــة لممارســـة الســـلطة المانحـــة للتفـــویض 

  . )2(لسلطة الرقابة المباشرة على عقود تفویض المرفق العام

الجهـــة المفوضـــة علـــى ویجســـد التقریـــر الســـنوي عنصـــر الرقابـــة الاداریـــة التـــي تمارســـها 

المفــوض لــه أثنــاء تنفیــذ عقــد التفــویض، فهــي مــن خلالــه تجســد مبــدأ هــام مــن مبــادئ المرفــق 

 . )3(العام وهو مبدأ جودة الخدمات المقدمة من قبل المرفق العام

الأساس الدستوري الـذي مـنح لمجلـس المحاسـبة حـق ممارسـة الرقابـة  إلىهذا بالإضافة 

فـي  الإطـاراصة تلك المتعلقة بالمرافق العمومیة حیث یشیر فـي هـذا البعدیة لأموال الدولة وخ

الفصــل الأول البــاب الثالـــث المعنــون بالرقابــة والمؤسســـات الاستشــاریة حیــث جـــاء فــي المـــادة 

یتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالیة ویكلف بالرقابـة البعدیـة لأمـوال الدولـة : منه ما یأتي 192

 .)4(ق العمومیة وكذلك رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولةوالجماعات الاقلیمیة والمراف

ـــة فـــي القـــانون   18/199كمـــا نجـــد أن المشـــرع قـــد حـــدد كیفیـــات ممارســـة ســـلطة الرقاب

المتعلــق بتعویضــات المرفــق العــام ولكنــه حصــرها ضــمن المرافــق الاقلیمیــة التــي تكــون تحــت 
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ـــة حیـــث المـــادة  ـــة والبلدی ـــى وجـــود  74ســـلطتي الولای ـــة ضـــمن التشـــریع تـــنص عل ـــة خارجی رقاب

المعمول به وكـذا خضـوع المرفـق العـام لرقابـة السـلطة المفوضـة التـي بـدورها تنقسـم إلـى رقابـة 

 . )1(قبلیة وبعدیة وهذا مجرد دخول اتفاقیة التفویض حیز التنفیذ كما تشیر إلیه المادة

التفـویض، ولا ومنه فإن سلطة الرقابة حق للإدارة مستمد من طبیعة المرفـق العـام محـل 

یمكـــن لهـــا التنـــازل عنـــه، إذ یكـــون للســـلطة الاداریـــة الإشـــراف علـــى المفـــوض لـــه أثنـــاء ادارتـــه 

للمرفــق، وأن تجبــره علــى تنفیــذ جمیــع الشــروط الــواردة فــي وثیقــة الالتــزام إذا أخــل بهــا، تحــت 

ر، طائلة فرض الجزاءات في مواجهتـه سـواء مـن تلقـاء نفسـها بمـا لهـا مـن صـفة التنفیـذ المباشـ

أو باستصــــدار حكــــم مــــن القضــــاء، كمــــا أنهــــا مراقبــــة الإدارة المالیــــة للمرفــــق، وتمــــارس الادارة 

المانحة لعقـد التفـویض هـذا الحـق بنفسـها أو عـن طریـق أجهـزة الدولـة الاداریـة والمالیـة والفنیـة 

  . المختصة

 .حقوق السلطة المفوضة تجاه المفوض له: الفرع الثاني

إن مــا جعــل الســلطة المفوضــة تتمتــع بســلطات غیــر مألوفــة تجعــل الطــرف الثــاني الــذي 

هــو المفــوض لــه غیــر متكــافئ معهــا هــو ارتبــاط عقــد التفــویض بــالمرفق العــام فــالإدارة مطالبــة 

بالتكفل والحرص على استمراریة ودوام المرفق العـام وحسـن سـیره بانتظـام، هـذا بالإضـافة إلـى 

ـــة مـــن الحقـــوق فـــي  قابلیـــة المرفـــق العـــام للتغیـــر والتطـــور، وهـــو مـــا یجعـــل الادارة تتمتـــع بجمل

 : مواجهة المفوض له وأهم هذه الحقوق هي

  .دون الوقوف على إرادة المفوض لهاحق تعدیل النصوص اللائحیة بالإرادة المنفردة : أولا

لخاصــة وذلــك تطبیقــا لنظریــة التعــدیل الانفــرادي للعقــد بوجــه عــام، وتجاوبــا مــع الطبیعــة ا

التي تحملها عقودا التفویض على وجه النصوص ومنهـا عقـد الالتـزام، فـإن عقـد الالتـزام محلـه 

ادارة مرفـــق عـــام، أي أن الادارة تنقـــل بموجـــب هـــذا العقـــد إلـــى تعاقـــدها إدارة المرفـــق مـــن دون 
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 تنظیمه الذي یبقى من حقوقهـا الاصـلیة الغیـر قابلـة للتنـازل عـن طریـق العقـد، فمـا دام المرفـق

العــام خاضــعا للقاعــدة التغیــر وفقــا للظــروف المختلفــة ولــلإدارة الحــق فــي إعــادة تنظــیم أوضــاع 

المرفــق كحــق أصــیل لهــا قلهــا الحــق التــدخل وتعــدل بإرادتهــا المنفــردة عقــد الالتــزام فــي ســبیل 

 . )1(إعادة تنظیم أوضاع المرفق محل العقد

قـد تطــرأ علـى شـروط العقــد، حیـث یعتبـر الاسـتاذ محیــو أنـه یجـب علــى التعـدیلات التـي 

أن لا تؤدي إلى تغییر جذري في العقد بشكل یمس مضـمون العقـد بنفسـه، ویجـب كـذلك علـى 

التعــدیلات أن لا تمــس بالامتیــازات المالیــة التــي یــنص علیهــا العقــد  لصــالح المتعاقــد كمــا أن 

 .)2(الادارة ملزم بدفع تعویضات

صــاحب الالتــزام نقــل داخلــي بــأن یمــد  أن تطلــب الجهــة مانحــة الالتــزام مــن: مثــال ذلــك

مزیدًا من الخطوط لمناطق الجدیدة، أو یزید عدد الحافلات المسـتعملة، أو یعـد أوقـات سـیرها، 

وهو ما یجعل الملتزم في حالة غبن یمكن لـه المطالبـة بتحقیـق التـوازن المـالي مـن قبـل الادارة 

  .أو المطالبة بالتعویض أو فسخ العقد

 :عدیل لابد من توفر مجموعة من الشروط توجزها كالأتيولممارسة سلطة الت

عـــدم المســـاس بـــالبنود التنظیمیـــة أو الأساســـیة فـــي العقـــد وهـــي تلـــك المتعلقـــة بالمبـــادئ  -

 . الأساسیة لسیر المرفق العام كالاستمراریة والجودة

التعــدیل والتبــدیل یســتلزم تعــویض علــى المتعاقــد وذلــك فــي حالــة أدى ذلــك الــى ضــرر،  -

ض في هذه الحالة لا یؤسـس علـى وجـود خطـأ مـن الجماعـة العامـة، إنمـا علـى أسـاس والتعوی

نظریــة فعــل الســلطان، وهــو یشــمل الــربح الفائــت والضــرر الحاصــل ویــتم احتســابه وفقــا لقیمــة 

 . العقد نفسه
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  .440، ص 2004، النشاط الاداري، الجزائر، 2، جالقانون الاداريناصر لیاء،  - 2



 النظام القانوني لتفویض المرفق العام                                       الفصل الأول

~ 36 ~ 
 

التعــدیل یجــب أن یكــون لــه طــابع جزئــي، ینحصــر بمــا هــو ضــروري، لــذلك فــإن الملحــق  -

 .لأساسي ینشأ عنه عقدا جدیداالذي عدل بالكامل العقد ا

تعدیل العقد لا یجب أن یمس بالكیان التنظیمي والمالي لشـخص المتعاقـد لأنـه فـي هـذه  -

 . )1(الحالة تكون أمام عقد جدید

 :وصور التعدیل في الغالب تتجسد في

إذا رأت الادارة أن المــدة غیــر كافیــة تمــام لتنفیــذ عقــد التفــویض حیــث یمكــن لهــا تعــدیل  -1

 .المدة

 .حجم أو نوعیة الخدمة المتفق علیها لإقامة المرفق العام واستغلاله -2

 . )2(تعدیل البنود المتفق علیها ضمن دفتر الشروط -3

  .توقیع الجزاءات سلطة: ثانیا

تملـــك الســـلطة المفوضـــة عـــدة إجـــراءات التـــي یمكـــن مـــن خلالهـــا فـــرض عقوبـــات علـــى 

بالتزاماته المنصوص علیهـا فـي دفتـر الشـروط، المفوض له، في حالة ما إذا أخل هذا الأخیر 

وهذا ضمانا لحسن سیر المرفق العام وتأدیة خدماته تجاه المرتفقین من خلال المحافظة علـى 

المبــادئ الأساســیة للمرافــق العامــة، كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه العقوبــات لیســت تعــویض 

ضـــمان ســـیر المرافـــق العامـــة  لـــلإدارة عمـــا أصـــابها مـــن ضـــرر وإنمـــا كمـــا تـــم ذكـــره فـــي ســـبیل

 .بانتظام واطراء

  : وتختلف الجزاءات التي یمكن للإدارة توقیعها على المفوض له كالآتي

 تكون في صورتین :الجزاءات المالیة )1

                                                           
  .553، ص المرجع السابقولید حید جابر،  - 1
  .50، ص المرجع السابقحاشمي سامي، النظام القانوني لاتفاقیة تفویض المرفق العام،  - 2
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تتجسد هـذه الجـزاءات إمـا فـي صـورة تعـویض مـالي یـدفع للسـلطة المفوضـة مـن طـرف   - أ

غطیــة الضــرر الحقیقــي، ولا تكــون هــذه المفــوض لــه الــذي أخــل بالتزاماتــه التعاقدیــة مــن أجــل ت

التعویضــات مقــدرة أثنــاء إبــرام العقــد، فهــذه المبــالغ المالیــة تأخــذ صــفة الجــزاء الــذي تــم تقــدیره 

بصــفة انفرادیــة مــن طــرف الادارة نظــرًا لتمتعهــا بالســلطة التقدیریــة وكــذا الســلطة العامــة وهــي 

 . )1(تبقى في كل الحالات تحت رقابة القضاء

الجزاءات المالیة أیضا صورة الغرامات المالیـة التـي تعتبـر تعـویض جزائـي و قد تتخذ    - ب

 . )2(یتم الاتفاق علیه بحیث یمكن للإدارة المطالبة بحقها في حالة اخلال المتعاقد بالتزامات

 جزاءات الضغط والاكراه )2

تهدف هذه الجزاءات إلى ضـمان تنفیـذ العقـد، فتوقعهـا السـلطة المفوضـة علـى المفـوض 

 : دف اجباره على الوفاء والقیام بالتزاماته التعاقدیة وتتجسد رسائل الضغط والاكراه فيله به

وضـــع الموضـــوع محـــل التفـــویض تحـــت الحراســـة بحیـــث یـــتم ابعـــاد المفـــوض لـــه بصـــفة   - أ

مؤقتـــة علـــى أن تقـــوم الســـلطة المفوضـــة تـــولي ادارتـــه بنفســـها أو أن تعهـــد إلـــى حـــارس مؤقـــت 

 . )3(ومسؤولیة المفوض لهتختاره ویكون ذلك على نفقة 

 .التنفیذ عن طریق المفوض له من أجل استكمال تنفیذ العقد نتیجة الاهمال والتقصیر  -  ب

 والفسخ على اثر خطأ جسیم الإسقاط )3

ویتمثــل فــي انهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة اذا لاحظــت تقصــیر مــن طــرف المفــوض لــه، 

ـــة، وبـــذلك تســـقط الادارة حقـــه فـــي تســـییر المرفـــق العـــام وقـــد یكـــون  یكـــون جســـیما ولمـــدة طویل

                                                           
  .219، ص 2000دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،2ج، القانون الاداري، النشاط الاداري عمار عوایدي، - 1
  .52، ص المرجع السابقحاشمي سامي،  - 2
  .53حاشمي سامي، مرجع نفسه، ص  - 3
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منصوصــا علیــه فــي دفتــر الشــروط یســمى فســخا عقــدیا ویجــب أن یكــون قــرار الفســخ مكتوبــا 

 . )1(صادرًا عن السلطة المختصة طبقا للعقد وكذا اعذار المفوض له قبل توقیع جزاء الفسخ

الاسـقاط أما الاسقاط فهو نوعان اسقاط مجـرد لا یتحمـل المفـوض لـه أي تعـویض وكـذا 

  . )2(على نفقة المفوض له بحیث یتحمل لهذا الاخیر نفقات إبرام العقد الجدید

 حقوق المفوض له : الفرع الثالث

قبل الحدیث عن حقوق المفوض له وجب الاشـارة الـى الالتزامـات التـي تقـع علـى عـائق 

المفــوض لــه  هــذه الأخیــر ومــن بینهــا نــذكر واجــب الالتــزام بتســییر واســتغلال المرفــق العــام لأن

یعتبــر المســؤول الشخصــي عــن المرفــق العــام ومنــه لا یمكنــه التنــازل عــن هــذا الالتــزام للغیــر، 

كمـا أنـه ملــزم أیضـا بــاحترام المبـادئ الاساســیة التـي تحكـم ســیر المرافـق العامــة سـواء التقلیدیــة 

  .أو تلك المبادئ الحدیثة التي تواكب التطور الحاصل في مختلف المجالات

هـــم المبـــادئ الحدیثـــة التـــي علـــى المفـــوض الالتـــزام بهـــا مبـــدأ نوعیـــة وجـــودة ومـــن بـــین أ

الخدمــة لأن معیــار قــدرة المرفــق علــى إشــباع حاجــات الجمهــور غیــر كــافي لوحــده لتحدیــد هــذه 

مــن قــانون الكهربــاء والغــاز التــي تــنص  03النوعیــة ونجــد هــذا المبــدأ مكــرس فــي نــص المــادة 

عبـــر مجموعـــة التـــراب ...ى ضـــمان التمـــوین بالكهربـــاءیهـــدف المرفـــق العـــام إلـــ:"علـــى مـــا یـــأتي

  . )3("الوطني في أحسن شروط الأمن والجودة والسعر واحترام القواعد التقنیة والبیئیة

أما بخصوص الحقوق التي یتمتع بها المفوض له تجـاه السـلطة المفوضـة فهـي معتـرف 

منــا أن الشــخص المتعاقــد بهــا شــأنها شــأن حقــوق الإدارة المانحــة لعقــد التفــویض خاصــة إذا عل

مـــع الادارة یهـــدف الـــى تحقیـــق الـــربح إذا كـــان مـــن أشـــخاص مـــن القـــانون الخـــاص أو تحقیـــق 

                                                           
  .444، ص المرجع السابقمروان محي الدین القطب،  - 1
  .54، ص المرجع السابقحاشمي سامي،  - 2
، أطروحــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي العلــوم القانونیــة، جامعــة تفــویض المرفــق العــام فــي القــانون الجزائــريســهیلة،  فونــاس -3

  .236، ص 2018مولود معمري، تیزي وزو، 
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مكاسب مادیة ومنه سنحاول التركیز على الحقـوق الأساسـیة والهامـة فـي عقـد تفـویض المرفـق 

  :العام والمتمثلة في

 .استیفاء المقابل المالي -

 . الحق في استغلال المرفق العام طوال المدة -

  . الحق في الحفاظ على التوازن المالي -

 استیفاء المقابل المالي )1

علـى ضــرورة التكفــل بـأجر المفــوض مــع  15/247مــن القــانون  207لقـد نصــت المـادة 

الضرورة أن یكون اقتضاء هذا المقابل المالي من الاستغلال المباشر للمرفق حیـث تـنص فـي 

یمكن للشخص المعني الخاضع للقانون العام المسـؤول عـن مرفـق عـام، : الفقرة الأولى كالآتي

أن یقوم بتفویض تسیره إلى مفوض له، وذلك مـا لـم یوجـد حكـم تشـریعي مخـالف، ویـتم التكفـل 

  . )1(بأجر المفوض له، بصفة أساسیة من استغلال المرفق العام

عملو المرفــق العــام كمــا هــو موجــود فــي عقــد وقــد یتخــذ الأجــر تشــكل أتــاوات یــدفعها مســت

الامتیــاز وعقـــد الایجــار، أو تتخـــذ شــكل أجـــرة تــدفعها الســـلطة المفوضــة مثـــل عقــود المشـــاطرة 

 : وعقود التسییر ومنه سنمیز أسلوبین لتسییر المرفق العام

إذا كـــان اســـتغلال وتســـییر المرفـــق العـــام محقـــق لصـــالح الهیئـــة المفوضـــة كعقـــود مشـــاطرة   - أ

ل وتسییر فني في هذه الحالة یتلقـى المفـوض لـه المقابـل المـالي مـن الهیئـة المفوضـة الاستغلا

 .على شكل أجر ثابت، یضاف إلیها منحة المردودیة أو مكافأة مرتبطة بنتائج الاستغلال

                                                           
  .43، ص المرجع السابق، 15/247، القانون 207المادة  - 1
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إذا كـــان اســـتغلال المرفـــق و تســـییره یـــتم تحـــت مســـؤولیة المفـــوض لـــه مـــتحملا كافـــة    - ب

المخــاطر كمــا فــي حالـــة عقــد الامتیــاز وعقـــد الایجــار، فإنــه یحــق لـــه الحصــول علــى المقابـــل 

 . )1(المالي على شكل أتاوات یدفعها المنتفعین والمستفیدین من خدمات المرفق العام

طة المفوضـــة تنفـــرد فـــي تحدیـــد الأتـــاوات والتعریفـــات كمـــا تجـــدر الاشـــارة الـــى أن الســـل   - ت

المفروضــة علـــى المنتفعـــین وبالتــالي نجـــد أن المفـــوض لــه لا یملـــك ســـلطة التــدخل فیهـــا لأنهـــا 

تعتبـــر مـــن الأحكـــام التنظیمیـــة، كمـــا یحـــدث أحیانـــا كاســـتثناء أن تتـــرك الســـلطة المفوضـــة إلیـــه 

 . )2(قانون على ذلكحریة واسعة في تحدید التعریفة ویجب أن یرد نص في ال

 الحق في استغلال المرفق طوال مدة العقد المتفق علیها )2

من أهم الحقوق المتعاقد مع الهیئـة المفوضـة، اسـتغلال المرفـق العامـة طیلـة مـدة زمنیـة 

المحددة في العقد، وعلـى المفـوض لـه تنفیـذ البنـود المتفـق علیهـا فـي تلـك المـدة الزمنیـة ویحـدد 

ــاه والتط ـــالقــانون بالمی عــام ولــم  30هیــر مــدة عقــد الامتیــاز للأشــخاص المعنویــة مــن القــانون ب

یــنص المشــرع فــي هــذا الصـــدد عــن مــدة عقــد التفــویض فـــي هــذا المجــال لصــالح الأشـــخاص 

  .الخاصة

ـــود التفـــویض  ـــد بالنســـبة لعق ـــد مـــدة العق لكـــن المشـــرع الجزائـــري أغفـــل تطبیـــق مبـــدأ تحدی

صــة حیـث لـم یشـر المشـرع فـي هـذا الصــدد الممنوحـة فـي هـذا المجـال لصـالح الأشـخاص الخا

 .)3(إلى المدة التي تستغرقها هذه العقود

 الحق في الحفاظ على التوازن المالي )3

إن لجـــوء الســـلطة المفوضـــة إلـــى تقنیـــة التفـــویض تهـــدف إلـــى تمویـــل مرافقهـــا ومنشـــآتها 

العامة، ولكن عندما یكـون حصـر هـذا التمویـل علـى القطـاع الخـاص یجعلـه عرضـة فـي كثیـر 

                                                           
  .239، ص المرجع السابقسهیلة،  فوناس - 1
  .55، ص المرجع السابقحاشمي سامي،  - 2
  .240سهیلة، مرجع نفسه، ص  فوناس - 3
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من الأحیان لصعوبات تكون فیها مواصلة العقد وإتمامه مرهقة جدا على المفـوض لـه لـذلك و 

ـــاك مشـــاركة أو تـــدخل مـــن  حفـــاظ علـــى المبـــادئ الأساســـیة للمرفـــق العـــام یجـــب أن تكـــون هن

الســـلطة المفوضـــة فـــي تحمـــل جـــزء مـــن المســـؤولیة المالیـــة للمرفـــق العـــام محـــل التفـــویض، أي 

خاصــة عنــد وقــوع )1(بي بــین الســطلة المفوضــة والمفــوض لــهضــرورة وجــود تضــامن مــالي نســ

أحداث تجعل تنفیذ العقد باهض الكلفة فهذا یعد إخلالا بالتوازن المـالي لعقـد التفـویض یفـرض 

 :على الادارة تفویضه لعدة أسباب نذكر منها

ــــارات  - ــــم ترتكــــب أي خطــــأ إلا أن أســــاس مســــؤولیتها هــــو اعتب ــــرغم أن الادارة ل علــــى ال

 .وما یستوجبه عقد تفویض المرفق العام من توافر حسن النیةالعدالة 

مقتضـــیات المصـــلحة العامـــة التـــي تســـتلزم مســـاعدة المفـــوض لـــه لضـــمان حســـن ســـیر  -

 .المرفق العام محل التفویض

 . )2(المساهمة في خسائر المفوض له ضمانا لتحقیق مبدأ التوازن المالي للعقد -

 :ى التوازن المالي هناك نظریتان هماوللحفاظ على حق المفوض له في الحفاظ عل

 .نظریة فعل الأمیر  - أ

 .نظریة الظروف الطارئة   - ب

 نظریة فعل الأمیر  - أ

یقصــد بفعــل الأمیــر أو الاجــراء الصــادر عــن الســلطة المفوضــة لــدى ممارســتها لأعمــال 

الســلطة التــي تتمتــع بهــا أثنــاء تنفیــذ العقــد، والتــي قــد تــؤدي إلــى ارهــاق المتعاقــد معهــا مالیــا مــا 

یجعل  المفوض له غیر قـادر علـى أداء وظـائف المرفـق العـام وهـو مـا لا یتماشـى مـع مبـادئ 

                                                           
  .327، ص المرجع السابقولید حیدر جابر،  - 1
  .57، ص المرجع السابقحاشمي سامي،  - 2
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نـا یقتضـي الأمـر تـدخل هـذه الأخیـرة لـدعم المفـوض لـه مالیـا وتعویضـه حتـى المرفق العام، وه

 . )1(یتمكن من الاستمرار في تنفیذ العقد تحقیقا للمصلحة العامة

لذلك في حالة تأخر المفوض له عن تنفیذ العقد بسـبب فعـل الأمیـر فیجـوز لـه المطالبـة 

ا طلـب فسـخ العقـد إذا تبـین لـه ان بعدم توقیع علیه غرامات مالیة تأخیریة، كما یجـوز لـه أیضـ

 . )2(تنفیذ العقد مستحیلا

 :الظروف الطارئة  -  ب

فـــي هـــذه النظریـــة الطارئـــة المســـتقلة عـــن كـــلا طرفـــي عقـــد التفـــویض لـــذلك فـــإن الســـلطة 

المفوضــة تكــون فــي هــذه الحالــة أمــام أمــرین إمــا بتحمــل جــزء مــن الخســائر أو تعــدیل شــروط 

 .لح المفوض لهالعقد من أجل احداث توازن مالي في صا

 :ویتوجب لتحقق نظریة الظروف الطارئة توفر أربعة شروط وهي كالآتي

 .ارتفاع الأسعار وقلة الواردات والمداخیل وتجاوز الخسائر للاحتمالات المتوقعة )1

أن تكــون هــذه الظــروف الفجائیــة والغیــر متوقعــة وتحــرم المفــوض لــه مــن الــربح وتكبــده  )2

 .خسائر معتبرة

 .الظروف خارجة عن إرادة المفوض له وتتجاوز طاقاتهأن تكون هذه  )3

أن یصاب معاقد الادارة بخسائر تؤدي إلى خلل جسیم بالعقد كله وأن تقع هذه الخسارة  )4

  . )3(أثناء تنفیذ العقد ولیس بعده

                                                           
  .241، ص المرجع السابقسهیلة،  فوناس - 1
  .58، ص المرجع السابقحاشمي سامي،  - 2
  .336، ص المرجع السابقولید حیدر جابر،  - 3
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ومنه فإن الظروف الطارئة التي تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد تجعل السلطة 

صــاحب التفــویض جــزءا مــن الخســائر، بحیــث تعطــي الســلطة المفوضــة المفوضــة مــع تتحمــل 

  .)1(للمفوض له تعویضا بجنبه جزءا من الخسائر

  .نهایة تفویض المرفق العام: المطلب الثالث

تصــــبح كــــل : علــــى الآتــــي 15/247مــــن القــــانون  208لقــــد نــــص المشــــرع فــــي المــــادة 

المرفـــق العـــام، ملكـــا للشـــخص  اســـتثمارات وممتلكـــات المرفـــق العـــام، عنـــد نهایـــة عقـــد تفـــویض

  . )2("المعنوي الخاضع للقانون العام

كمــا أن الاجــراءات المطبقــة علــى نهایــة عقــد التفــویض لا تختلــف عــن القواعــد التقلیدیــة 

التي تطبق على مختلف العقود الإداریة باستثناء بعض القواعد التـي یتمیـز بهـا طـابع تفـویض 

 .لحة العامةالمرفق العام خاصة في ما یتعلق بالمص

ـــة المحـــددة المـــدة، فصـــاحب  ـــود الإداری ـــد تفـــویض المرفـــق العـــام مـــن العق ومنـــه فـــإن عق

 .التفویض یتمیز في تسییر واستغلال المرفق طیلة المدة المتفق علیها في العقد

لذلك سنتناول في هذا المطلب الكیفیات التي یتم من خلالها انهاء عقـد تفـویض المرفـق 

 : كالآتي )3(ت وكذا عبر مراحل تنفیذ اتفاقیة التفویضالعام في مختلف الحالا

 النهایة العادیة لاتفاقیة تفویض المرفق العام :الفرع الأول. 

 النهایة غیر العادیة لاتفاقیة تفویض المرفق العام :الفرع الثاني  .  

   

                                                           
، مــذكرة لنیــل شــهادة ماســتر حقــوق، جامعــة محمــد خیضــر، بســكرة، ســنة تفــویض المرفــق العــام للخــواصرزیقــة لشــلق،  -1

  .50، ص 2014
  .15/247من القانون  208المادة  - 2
  .31، ص المرجع السابقسبع عبد الرحمان،  - 3



 النظام القانوني لتفویض المرفق العام                                       الفصل الأول

~ 44 ~ 
 

  النهایة العادیة لاتفاقیة تفویض المرفق العام : الفرع الأول

المرفـــق العـــام عنـــد تحقیـــق تنفیـــذ كـــل الالتزامـــات تنفیـــذا كامـــل فـــي تنتهـــي عقـــود تفـــویض 

مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  11المـــدة الزمنیـــة المحـــددة فـــي العقـــد وهـــذا مـــا نجـــده فـــي المـــادة 

المتعلق بتحدید شـروط انجـاز المنشـآت القاعدیـة لاسـتقبال ومعاملـة المسـافرین عبـر  04/417

المنشــأة القاعدیــة وتســییرها، لا یمكــن أن تقــل مــدة  عنــدما یخــص الامتیــاز انجــاز:"...الطرقــات

 . )1("الامتیاز عن عشرین سنة وتحدد آجال الانجاز والدخول في النشاط في اتفاقیة الامتیاز

لـم یحــدد المـدة الزمنیــة لعقـد التفــویض  18/199هـذا بالإضـافة إلــى ان المرسـوم الجدیــد 

وإنمـــا یكـــون منصـــوص علیـــه ضـــمن بنـــود العقـــد بـــین الطـــرفین ضـــمن اتفاقیـــة تفـــویض المرفـــق 

 . العام

أما في ما یخـص مصـیر الممتلكـات المتعلقـة بـالمرفق العـام فهـي تصـبح ملـك للشـخص 

مــــــن  208ویض المرفــــــق العــــــام وهــــــذا طبقــــــا لــــــنص المــــــادة المعنــــــوي العــــــام عنــــــد نهایــــــة تفــــــ

  .15/247القانون

تحـــول ممتلكـــات :" فــي هـــذا الســـیاق علــى 18/199مـــن القـــانون  66كمــا تـــنص المــادة 

المرفق العام المعني إلى السلطة المفوضـة عنـد نهایـة اتفاقیـة تفـویض المرفـق العـام، بعـد جـرد 

 ...".یقوم به الطرفان وفقا لبنود اتفاقیة التفویض

مــن نفــس المرســوم أن مــدة عقــد الامتیــاز القصــوى  53وتــنص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 

هي سنة مـع امكانیـة تمدیـد هـذه المـدة بموجـب ملحـق مـرة واحـدة بطلـب مـن السـلطة المفوضـة 

                                                           
، المتعلق بتحدید شروط انجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین 04/417من المرسوم التنفیذي  11المادة  -1

  .2008، سنة 82ج، عدد .ج.ر.عبر الطرقات، ج
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علــى أســاس تقریــر معلــل لإنجــاز اســتثمارات مادیــة غیــر منصــوص علیهــا فــي اتفاقیــة تفــویض 

  . )1(المرفق العام

 :النهایة غیر العادیة لاتفاقیة تفویض المرفق العام: رع الثانيالف

ینقضــي عقــد تفــویض المرفــق العــام بصــورة غیــر عادیــة فــي حالــة وضــع نهایــة لــه قبــل 

اتمام تنفیذه وقبل انتهاء مدته، حیث لا یرتب العقد جمیـع آثـاره تجـاه طرفیـه لـذلك سـندرس فـي 

 :هذا الفرع ما یأتي

 .نونانتهاء العقد بقوة القا -

 .انتهاء العقد بالإرادة المنفردة -

 .انتهاء العقد بسبب الفسخ -

  انتهاء العقد بقوة القانون: أولا

  :ینتهي عقد تفویض المرفق العام بقوة القانون في حالتین

وهــي ذلــك الحــدث الخــارجي غیــر المتوقــع ولا یمكــن رده ویحــول دون  :حالــة القــوة القــاهرة )1

تنفیذ العقد، ولا تؤدي القوة القاهرة إلى إنهـاء عقـد التفـویض إلا فـي حالـة كانـت هـذه الظـروف 

، ولا یمكـــــن زوالهـــــا وأدت الـــــى اســـــتحالة التنفیـــــذ بصـــــورة "نهائیـــــة"التـــــي تشـــــكل القـــــوة القـــــاهرة 

لتي تؤدي الى استحالة تنفیذ العقد ویعفى المفوض لـه عـن كـل مثل الحرائق والزلازل ا)2(نهائیة

 . )3(مسؤولیة تعاقدیة تجاه السلطة المفوضة لزوال محل العقد

الفقـــرة الثالثـــة مـــن الاتفاقیـــة  12ولقـــد كـــرس المشـــرع الجزائـــري هـــذه الحالـــة فـــي المـــادة 

نح امتیـاز الطـرق الـذي یتعلـق بمـ 96/308النموذجیة لامتیاز الطرق السریعة من القانون رقم 

                                                           
  .فق العامالمتعلق بتفویض المر  18/199من المرسوم التنفیذي  53انظر المادة  - 1
  .50، ص المرجع السابقلشلق رزیقة،  - 2
  .259، ص المرجع السابقسهیلة،  فوناس - 3
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یقصـــد بحالـــة القـــوة القـــاهرة مختلـــف الظـــواهر الطبیعیـــة :" الســـریعة والتـــي كـــان نصـــها كـــالآتي

ــــذ الخدمــــة أو  ــــه وتجعــــل تنفی ــــب علی ــــي لا یمكــــن توقعهــــا ولا مقاومتهــــا ولا التغل الاســــتثنائیة الت

 . )1("الأشغال مستحیلة وخارجة عن نطاق إرادة صاحب الامتیاز

  .روط المادیة للقوة القاهرة فإنها تؤدي إلى انهاء العقدلذلك عندما تتحقق الش

ـــه )2 ـــوض ل ـــاة المف ـــة وف عقـــود تفـــویض المرفـــق العـــام تقـــوم علـــى قاعـــدة الاعتبـــار : حال

الشخصي على ما هو شائع في العقود المدنیـة أیـن ینتقـل الالتـزام إلـى الورثـة، لـذلك فـإن وفـاة 

 . )2(انقضاء العقدالمفوض له في عقد تفویض المرفق العام تؤدي إلى 

الفقــرة الثانیــة تــنص علــى حالــة الوفــاة  17-04مــن المرســوم التنفیــذي   12ونجــد المــادة

غیــر أنــه فــي حالــة وفــاة صــاحب الامتیــاز، یمكــن لــذوي حقوقــه أن یواصــلوا اســتغلال : كــالآتي

الامتیــاز حتــى انقضــاء الأجــل شــریطة إبــلاغ الســلطة المانحــة الامتیــاز بــذلك فــي أجــل اقصــاه 

ان وأن یمتثلــوا لأحكــام دفتــر الشــروط وهــذا یعتبــر اســتثناء عــن القاعــدة العامــة بحیــث إذا شــهر 

مواصــلة الورثــة لتنفیــذ عقــد التفــویض فإنــه لا  إمكانیــةتضــمن دفتــر الشــروط علــى نــص یمــنح 

  .)3(ینتهي العقد

  .انتهاء العقد بالإرادة المنفرة للإدارة : ثانیا

تملــك الادارة ســلطة إنهــاء عقــد التفــویض بــالإرادة المنفــردة، دون وجــود خطــأ مــن جانــب 

المفــوض لــه، أو وجــود اخــلال بالتزامــات العقــد، ویســمى كــذلك هــذا النــوع مــن اجــراءات انهــاء 

العقــد باســترداد المرفــق، وهــو اجــراء انفــرادي تفرضــه الادارة ویختلــف عــن الفســخ كعقوبــة لأنــه 

وكــذلك الاعتبــارات المصــلحة العامــة ویكــون ذلــك مقابــل . م المرفــق العــامطریقــة لإعــادة تنظــی

                                                           
  .08، ص 55ج عدد .ج.ر.یتعلق بمنح امتیاز الطرق السریعة ج 96/308مرسوم تنفیذي رقم  - 1
  .260، ص المرجع السابقسهیلة،  فوناس - 2
، المتعلــق یحــدد الشــروط المتعلقــة بإنجـاز المنشــآت القاعدیــة لاســتقبال ومعاملــة المســافرین عبــر 04/417مرسـوم تنفیــذي  -3

  .المرجع السابقالطرقات وتسییرها، 
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تعویض عامل لصـاحب التفـویض ویتـولى القضـاء الاداري التحقیـق مـن وجـود المصـلحة التـي 

  . )1(تبرر انهاء العقد

 :استرداد المرفق العام في صورتین إجراءویتجلى 

قـــد یكـــون اســـترداد المرفـــق العـــام المنصـــوص علیـــه فـــي العقـــد ویســـمى فـــي هـــذه الحالـــة  )1

منفرد صادر عن السـلطة المفوضـة أثنـاء تنفیـذ عقـد التفـویض  إجراءبالاسترداد التعاقدي وهو 

مقابــــل تعــــویض مــــالي . )2(وقبــــل انتهــــاء الأجــــل المحــــدد للعقــــد والــــذي قــــد یكــــون أمــــر وجــــوبي

یئة المفوضة سواء كان منصوص علیه في العقد أم لـم یكـن للمفوض له وهو حق متأصل لله

 . منصوص علیه

هـــو إجـــراء منفـــرد عـــن الســـلطة المفوضـــة اثنـــاء تنفیـــذ عقـــد : الاســـترداد غیـــر التعاقـــدي )2

التفویض لغرض انهائه من دون وجـود نـص فـي العقـد بحیـث تمارسـه الادارة مـن تلقـاء نفسـها 

  . )3(مقابل تعویض المفوض لهوبإرادتها المنفردة أثناء سریان العقد في 

  انتهاء العقد بسبب الفسخ: ثالثا

یتجســد اجــراء الفســخ لإنهــاء علاقــة التفــویض المرفــق العــام فــي صــورتین، إمــا یكــون فــي 

شـــكل اتفـــاق بـــین الســـلطة المفوضـــة والمفـــوض لـــه وإمـــا یكـــون صـــادر مـــن أحـــد طرفـــي علاقـــة 

 . التفویض أي فسخ غیر اتفاقي

وهــــو اجــــراء یكــــون باتفــــاق الطــــرفین قبــــل نهایــــة العقــــد وفــــق الشــــروط  :الفســــخ الاتفــــاقي )1

والكیفیات القانونیة المنصوص علیها في دفتر الشروط ویتم تراض تام بین الطـرفین وبموجـب 

                                                           
  .262، ص المرجع السابقسهیلة،  فوناس - 1
  .70، ص المرجع السابقحاشمي سامي،  - 2
  .70، ص المرجع السابقحاشمي سامي،  - 3
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أو یكـــــون منصــــوص علیهـــــا ضـــــمن النصــــوص المنظمـــــة لمختلـــــف المرافـــــق  )1(اتفــــاق بینهمـــــا

 . العمومیة 

المتعلـق بتفـویض المرفـق العـام التـي  18/199مرسـوم مـن ال 65وفي هذا السیاق نجد المـادة 

یمكن أن یـتم فسـخ اتفاقیـة تفـویض "تؤكد على إمكانیة فسخ اتفاقیة التفویض من قبل الطرفین 

ــــه حســــب الكیفیــــات  ــــوض ل ــــین الســــلطة المفوضــــة والمف ــــاق ودي ب ــــق العــــام بموجــــب اتف المرف

  .المنصوص علیها في اتفاقیة تفویض المرفق العام

 . )2(ات حساب التعویض لصالح المفوض له في اتفاقیة تفویض المرفق العامتحدد كیفی 

یتحقـق الفسـخ الاتفـاقي وجوبیـا نتیجـة لإخـلال بالالتزامـات العقدیـة  :المرفق غیر الاتفـاقي )2

 . سواء من جهة الادارة أو بطلب من المتعاقد معها

 : ذكرها كالآتيویتمثل هذا الفسخ في عدة أسباب ن :الفسخ من طرف السلطة المفوضة  ) أ

ضـــمان اســـتمراریة المرفـــق العـــام والحفـــاظ علـــى المصـــلحة العامـــة، بالإضـــافة حالـــة القـــوة  -

 . 18/199من المرسوم التنفیذي  64القاهرة كما هو منصوص علیه في المادة 

وقـــوع خطـــأ جســـیم مـــن طـــرف المفـــوض لـــه مـــع وجـــوب اعـــذاره قبـــل توقیـــع عقوبـــة الفســـخ  -

 . )3(الخطأوانتهاء المدة اللازمة لإصلاح 

 :ویحدث ذلك في حالتین هما :الفسخ بطلب من المفوض له  ) ب

إخـلال الادارة المفوضــة فــي تنفیـذ التزاماتهــا اتجــاه المفـوض لــه تطبیقــا للقاعـدة العامــة فــي  -

 . العقود فیجوز للمتضرر فسخ العقد

                                                           
  . 171، ص المرجع السابقمروان محي الدین قطب،  - 1
  .المرجع السابقیتعلق بتفویضات المرفق العام،  18/199مرسوم تنفیذي رقم  - 2
  .261، ص المرجع السابقسهیلة،  فوناس - 3
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وجود أضـرار تـؤثر علـى التـوازن المـالي الـذي یعتبـر حـق مـن حقـوق المفـوض لـه خاصـة  -

دیل مـن طــرف السـلطة المفوضـة، وإذا تحققـت احــدى الحـالتین یمكـن للمفـوض طلــب عـن التعـ

 . )1(فسخ عقد التفویض من القاضي الاداري

                                                           
  .سهیلة، مرجع نفسه فوناس - 1
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فـي مادتـه  15/247جاء فـي المرسـوم المتعلـق بالصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام 

یمكن أن یأخذ تفویض المرفق العام حسـب مسـتوى التفـویض أو الخطـر الـذي "على أنه  210

الامتیـاز أو الایجـار أو الوكالـة المنجـزة أو یتحمله المفوض له، ورقابة السلطة المفوضة شكل 

 ).1("التسییر

بــنص علــى أن شــكل تفــویض المرفــق العــام یتحــدد بنــاء  18/199كمــا نجــد المرســوم التنفیــذي 

الخطر الذي یتحمله المفوض له وكذا عنصر مستوى رقابـة السـلطة المفوضـة : على عنصري

 .)2(ومدى تعقید العام وخصوصیته 

مـــا جـــاء فـــي المرســـومین الســـابقین فإننـــا ســـنتناول فـــي هـــذا الفصـــل أشـــكال وعلیـــه وبنـــاء علـــى 

 :تفویض المرفق العام على مستویین اثنین هما

 نتناول فیه عقدي الامتیاز والإیجار: المستوى الأول. 

 نتناول فیه عقدي الوكالة المنجزة والتسییر: المستوى الثاني. 

   

                                                           
  .، المرجع السابق15/241المرسوم   -  1
  .، المرجع السابق18/199المرسوم   -  2
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  .المرفق العام وإیجارامتیاز المرفق العام : المبحث الأول

یعتبر كـل مـن عقـد الامتیـاز وعقـد الایجـار مـن بـین أهـم عقـود التفـویض الأكثـر اعتمـادا 

من قبـل السـلطة المفوضـة وهـذا نظـرا لخصائصـها وایجابیـاتهم فـي تسـیر وإدارة المرافـق العامـة 

 .وكذا لقد مهما في ذلك تاریخیا

توى ســلطة التفــویض وكــذا ونظــرا لوجــود تقــارب بــین عقــدي الامتیــاز والایجــار علــى مســ

الخطــر الـــذي یتحملـــه المفــوض، ورقابـــة الســـلطة المانحــة ســـنحاول تحدیـــد أهــم خصـــائص كـــل 

عقــــد : شــــكل وكــــذا مختلــــف الخصــــائص المشــــتركة بینهمــــا، ومنــــه ســــندرس فــــي هــــذا المبحــــث

  . الامتیاز المطلب أول عقد ایجار كمطلب ثان وكذا الخصائص المشتركة كمطلب ثالث

  .قد الامتیازع: المطلب الأول

لقــد عرفــت الجزائــر عقــود الامتیــاز منــذ الاســتقلال، وكنهــا تراجعــت فــي ســبعینات القــرن 

الماضي نظرا لتبني الدولـة للنظـام الاشـتراكي لنظـام اقتصـادي وهـو مـا یعنـي تـدخل الدولـة فـي 

جمیع الأنشطة خاصة فیما یتعلق بالمرفق العام وهـو مـا أدى إلـى تراجـع اسـتخدام الدولـة لعقـد 

القطاع الخـاص فـي تسـییر المرافـق العامـة، لتعـود هـذه العقـود إلـى الظهـور مـع  امتیاز واشراك

ولهـذا راجـع إلــى الانفتـاح الــذي توجهـت إلیـه الجزائــر مـن خــلال  17-83صـدور قـانون المیــاه 

الثــورة الأیدیولوجیــة التــي أدت إلــى نبنــى اقتصــاد الســوق وهــو مــا یعنــي ببدایــة اشــراك القطــاع 

  .)1(لعامة في شكل وأسالیب عقود أهمها عقد الامتیاز الخاص في تسیر المرافق ا

   

                                                           
  .162ضریفي نادیة، المرجع السابق ص  -  1
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  .تعریف عقد الامتیاز: الفرع الأول

یعــد عقــد الامتیــاز مــن أهــم وأقــدم العقــود الإداریــة، وقــد تنــاول الفقــه تعریــف هــذا العقــد وبیــان 

طبیعتـــه غیـــر أن هـــذا التعریـــف قـــد طـــرأ علیـــه العدیـــد مـــن التطـــورات فـــي الآونـــة الأخیـــرة لـــذلك 

  )1(دراسة التعریف الفقهي ثم التعریف القانوني في الجزائر سنحاول

  .التعریف الفقهي: ولاأ

فـي تعریفـه لعقـد الامتیـاز إلـى إیضـاح مفـردات " جورج قودیـل"یتجه البروفیسور الفرنسي 

" الـــذي یختصـــر أحیانـــا لتعبیـــر" امتیـــاز المرفـــق العـــام: "اللغـــة، وتعریـــف المرفـــق العـــام كـــالآتي

العكــس معنــى أكثــر دقــة بحیــث أنــه أســلوب بــنمط بموجبــه شــخص عــام یســمى امتیــاز لــه علــى 

مانح الامتیاز بشخص طبیعي أو یسمى صاحب الامتیاز إقامة مرفق عام وإرادته تحت رقابـة 

مــانح الامتیــاز، مقابــل مكافــأة ترتكــز علــى عائــدات ســیتوفینها صــاحب الامتیــاز مــن مســتعملي 

  .)2(المرفق

الفرنسي في العدید من القرارات، أشهر ما القـرار الصـادر  كما تطرق الاجتهاد القضائي

 compagnicegénénab d’eclourageg deفـي قضـیة الشـركة العامـة للإنـارة فـي بـور

berdeaux العقـد " لاسیما في مطالعة مفوض الحكومة حین عـرف امتیـاز المرفـق العـام بأنـه

ق مرفـق عـام، علـى نفقتـه مـع الذي یكفل شخصـا خاصـا أو شـركة بتنفیـذ منشـأة عامـة أو تحقیـ

أو بـــدون إعانـــة مالیـــة أو ضـــمانات، مـــع إعطـــاء الحـــق لهـــذا الشـــخص یتقاضـــى الرســـوم مـــن 

  ."المنتفعین من هذه المنشأة العامة أو المستفیدین من المرفق العام

                                                           
، الجامعة الاسكندریة، مصر  منازعات عقد امتیاز المرفق العام بین القضاء والتحكیمعبد الرزاق حمادة،  حمادة  -  1

  .15ص 2012
  .09ص  2018، مذكرة لنیل الماستر في الحقوق، عقد الامتیاز في القانون الاداري الجزائريحاجي مختاریة،  -  2
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لـــذلك فالامتیـــاز الـــذي یكـــون عقـــد مـــن عقـــود وتفـــویض المرفـــق العـــام، یجـــب أن یتطلـــب 

، )1(رط ضــروري حتــى نكیــف العقــد بأنــه امتیــاز مرفــق عــام ولــیس اســتغلال المرفــق العــام كشــ

  .عقد أشغال عامة

  -فـردا كـان أو شـركة –بأنـه عقـد إداري یتـولى الملتـزم " سلیمان الطماوي"ویعرفه العمید 

ه بمقابــل رســوم یتقاضــاها مــن لواســتغلا بمقتضــاه وعلــى مســؤولیته إدارة مرفــق عــام اقتصــادي

د الأساســــیة ســــیر المرافــــق العامــــة فضــــلا عــــن الشــــروط التــــي المنتفعــــین مــــع خضــــوعه للقواعــــ

  .)2(تضمنها الإدارة عقد الامتیاز

أما الأسـتاذ أحمـد محیـو فیعـرف عقـد الامتیـاز أنـه اتفـاق تكلـف الإدارة بمقتضـاه شخصـا 

طبیعیــا أو معنویــا بتــأمین تشــغیل مرفــق عــام ورغــم أنــه عبــارة عــن صــك تعاقــدي فــإن دراســته 

العــام للمرفــق العــام لأن هدفــه هــو تســییر مرفــق عــام، وباعتبــاره أســلوب  تــرتبط أیضــا بالطریقــة

للتسییر یتمحور الامتیاز حول تولي شخص خاص أعباء مرفق ثلاث فترة مـن الـزمن فیتحمـل 

ــــالمرفق مثــــل ــــدخل الــــوارد مــــن المنتفعــــین ب ــــات ویســــتلم ال ــــل المســــافرین عبــــر : النفق ــــاز نق امتی

  .)3(الحافلات

  .التعریف القانوني :ثانیا

مع ظهور فكرة الإدارة العمومیة أصبح مفهوم عقد الامتیـاز مفهـوم واسـع لـذلك لـم یتطـرق 

المشــرع الجزائــري فــي البدایــة إلــى تعریــف قــانوني لــه بــل تــرك ذلــك للفقهــاء والقضــاء غیــر أنــه 

المتضـمن قـانون  1996-07-15المـؤرخ فـي  13-96بالرجوع لبعض القوانین عامة والأمر 

                                                           
  563بركیبة حسام الدین المرجع السابق ص  -  1
  .19حمادة عبد الرزاق حمادة، المرجع السابق ص -  2
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لمیـاه خاصــة فــي مادتــه الرابعــة یقصــد بالامتیــاز بمفهـوم القــانون هــو عقــد القــانون العــام تكلــف ا

  .)1(الإدارة بموجبه شخصا اعتباریا عاما أو خاصا قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عامة

یمكـن للمجلـس الشـعبي "منـه تـنص  146المـادة  07-12وبالرجوع إلى قانون الولایة رقم 

بمؤسسـات عمومیـة ولائیـة تتمتـع بالشخصـیة المعنویـة للاسـتقلال المـالي قصـد الولائي أن ینشأ 

وفي حالـة تعـذر علـى هـذه المؤسسـات اسـتغلال المرفـق العـام عـن " تسییر المصالح العمومیة 

طریق الأسلوب المباشـر أو أسـلوب المؤسسـة فإنـه یمكـن للمجلـس الشـعبي الـولائي اللجـوء إلـى 

إذا تعــذر اســتغلال المصــالح الولائیــة "مــن قــانون الولایــة  144أســلوب الامتیــاز حســب المــادة 

أداه عن طریق الاستغلال المباشـر أو المؤسسـة، فإنـه یمكـن للمجلـس  146المذكرة في المادة 

  )2(..."الشعبي الولائي الترخیص باستغلالها عن طریق الامتیاز طبقا التنظیم المعمول به 

لعقــد الامتیــاز بشــكل دقیــق بنــاء المرســوم الرئاســي أمــا حالیــا یمكننــا تحدیــد مفهــوم قــانوني  

  :بحیث ینصان كالآتي 15/144وكذا المرسوم التنفیذي  15/247

  تعهـد : "عرفـت الامتیـاز كـالآتي 15/247الفقرة الثانیة من المرسوم الرئاسي  210المادة

مرفــق الســلطة المفوضــة للمفــوض لــه إمــا بإنجــاز منشــأة أو اقتنــاء ممتلكــات ضــروریة لإقامــة ال

العام واستغلاله وإما تعهد له فقط باسـتغلال المرفـق، یسـتغل المفـوض الله المرفـق العـام باسـمه 

وعلـــى مســـؤولیته تحـــت مراقبـــة الســـلطة المفوضـــة ویتقاضـــى عـــن ذلـــك أتـــاوى مـــن مســـتخدمي 

  )3("كات واستغلال المرفق العام بنفسهالإنجاز واقتناء الممتل"المرفق العام، بمول المفوض له 

                                                           
  .134ص 2018، 01مس، عدد، عقد الامتیاز كطریقة لتسیر المرفق العام، المجلد الخامجلة صوت القانون -  1
  2000، سنة 12ر، العدد .المتعلق بالولایة، ج 2012- 02-21المؤرخ في  07-12قانون رقم -  2
  .15/247من المرسوم  210انظر المادة  -  3
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  الشـكل الـذي تعهـد "التـي عرفـت الامتیـاز أنـه  18/1991من المرسـوم  1الفقرة 53المادة

مــن خلالـــه الســـلطة المفوضـــة للمفــوض لـــه إمـــا بإنجـــاز منشــآت أو اقتنـــاء ممتلكـــات ضـــروریة 

  .)1("الإقامة المرفق العام واستغلاله دور إما تعهد له فقط استغلال المرفق العام 

   .التعریف القضائي: ثالثا

حیـث : بالرجوع إلى مجلس الدولة كونه أعلى هیئة قضائیة إداریـة فـي قـرار صـادر عنـه

أن عقد الامتیاز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبة السلطة الامتیـاز للمسـتعمل 

باســتغلال المؤقــت لعقــار تــابع للأمــلاك الوطنیــة بشــكل اســتثنائي بهــدف محــدد متواصــل مقابــل 

  .مؤقت وقابل للرجوع فیه دفع اتاوة لكنه

وهو ما یؤكد أن مجلس الدولة قد اعترف صـراحة بالطـابع الإداري والعـام لعقـد الامتیـاز 

ممــن یخولــه ســلطات انشــائیة بجهــة الإدارة تمارســها فــي مواجهــة الطــرف المتعهــد خاصــة فیمــا 

  .)2(یتعلق بسلطة أو حق الرجوع 

  .عناصر عقد الامتیاز: الفرع الثاني

تعــاریف القانونیــة التــي تطــرق إلیهــا المشــرع الجزائــري وخاصــة فــي المرســوم مــن خــلال ال

  :یمكننا تحدید أهم عناصر عقد الامتیاز 15/247الرئاسي 

  .أطراف عقد الامتیاز: أولا

عقد الامتیاز یعتبر تصرف قانوني صادر عن اتفاق سلطة عامة منوطـة بمسـؤولة مرفـق 

انشـاء حقـوق والتزامـات لكـلا الطـرفین  عمومي مع شـخص معنـوي أو طبیعـي خـاص مـن أجـل

فــالمفوض هــو الشــخص العــام مــانع الامتیــاز، هــو صــاحب الســلطة الكاملــة، وهــو الــذي یحــدد 

یكـون -المفـوض لـه –الأسلوب الذي یقم من خلال إدارة المرفق العام، وكذا صاحب الامتیـاز 

                                                           
  .18/199من المرسوم  53انظر المادة  -1
  .39سبع عبد الرحیم، المرجع السابق، ص -2
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مكلــف إمـا بإنشــاء  أحـد الأشـخاص مــن القـانون العــام سـواء كــان طبیعیـا أو معنویـا الــذي یكـون

  :بحیث )1(المرفق العام وتشغیله وإما تشغیل المرفق العام طوال مدة عقد الامتیاز

مــانع الامتیــاز یكــون شــخص مــن أشــخاص القــانون العــام كالدولــة،  :الشــخص المفــوض -1

الولایــة البلدیــة أو مؤسســة عمومیــة، ویجــب أن یتــوفر لــدى الإدارة شــرط الاختصــاص فــي منــع 

 .)2(الامتیاز المقرر لها، بموجب نص قانوني أو تنظیم حتى یصبح العقد صحیحا

قـد یكـون شـخص عـام -هالمفـوض لـ–صاحب الامتیـاز :الشخص المستفید من الامتیاز -2

سـبق ذكرهـا فـي الفصـل  –أو خاص ویجب علیه استفتاء شرط الأهلیـة وفقـا للقواعـد القانونیـة 

وكذا الشروط التي تتعلق بالقدرات الفنیة والمالیة والتجاریة المنصوص علیها فـي دفتـر -الأول

  .)3(الشروط 

  .موضوع عقد الامتیاز: ثالثا

تحقیـق مرفـق عـام سـواء شـملت الأشـغال العامـة أولا، یمكـن یشمل عقد الامتیـاز أي عملیـة إل 

  :تحدید أوجه معنى الامتیاز من خلال

امتیـــاز المرفـــق العـــام دون الأشـــغال العامـــة وذلـــك عنـــدما یكـــون اســـتغلال المرفـــق العـــام لا  -1

 .یتطلب بناء منشآت عامة

یتضمن تشـغیل امتیاز الأشغال دون المرفق، وهذا الامتیاز له هدف تنفیذ أشغال عامة ولا  -2

 .أو استغلال منشآت عامة

                                                           
  .67مروان محي الدین القطب مربع سابق ص -1
إدیر نصیرة، إعز وقت وهیة، احداث طرق جدید لتسییر المرافق العامة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -2

  .36ص 2013سنة - جامعة عبد الرحمن میرة بجامعة –الماستر في الحقوق 
  .36المرجع نفسه ص -3
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امتیـاز مرفــق عــام وأشــغال عامــة وهــو مـا یســمى بالامتیــاز المخــتلط ویتمثــل بتنفیــذ الأشــغال  -3

عامــة فــي إطــار تحقیــق مرفــق عــام، بحیــث أن الأشــغال العامــة تكــون ضــروریة لوجــود المرفــق 

 .)1(العام

ینـاء المنشـآت الضـروریة لذلك فموضوع عقد الامتیاز هو تسییر مرفـق عـام واسـتغلاله و 

لتســییر المرفـــق وكــذا التجهیـــزات اللازمـــة للاســتغلال، فصـــاحب الامتیــاز لا یقتصـــر دوره علـــى 

  .)2(التسییر وإنما یتعداه إلى إنشاء المرفق في حد ذاته ثم إدارته

تعهــد الســـلطة : الفقــرة بحیــث 15/247مــن المرســوم  210وهــو مــا تــنص علیــه المــادة 

بإنجـــاز منشـــآت أو اقتنـــاء ممتلكـــات ضـــروریة لإقامـــة المرفـــق العـــام  المفـــوض للمفـــوض لـــه إمـــا

  .)3(واستغلاله، وإما تعهد له فقط باستغلال المرفق العام

أما بخصوص نوعیة المرفق العمومیة القابلة لأن تكـون محـل امتیـاز فالمشـرع الجزائـري 

افـــق الإداریــــة لـــم یحـــدد نوعهــــا وبقیـــت بالتــــالي عامـــة، تحتمــــل أن تكـــون محــــل امتیـــاز كــــل المر 

  . )4(والمرافق الصناعیة والتجاریة كما هو الحال في فرنسا 

  .المقابل المالي: ثالثا

وهو عبارة عن رسوم یتقاضاها المفوض له من المنتفعین بـالمرفق العـام طیلـة مـدة عقـد 

الامتیــاز، ولكــن هــذه الســمة لحــق بهــا التطــور وأصــبح مــن الممكــن أن یكــون المقابــل المــادي 

یحصـــل علیـــه المفـــوض لـــه عبـــارة عـــن مكافـــأة مـــن قبـــل مـــانع الامتیـــاز أو مقابـــل بعـــض الـــذي 

  .، كما هو الحال في مرفق التلفزیون بالموجات الكهربائي)5(الإعانات
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لذلك فالمقابـل المـالي یتحـدد فـي صـورة رسـم یلتـزم بدفعـه المرتفقـون مـن خـدمات المرفـق 

لا یسمح لمفوض لـه یتجاوزهـا باعتبـاره  محل العقد، ویمكن أن یتحدد هذا الرسم بنسب قصوى

من الشروط التنظیمیة، ولا یمكن ه رفع تلـك النسـبة مهمـا المفـوض تنفیـذ العقـد أو الـم یقضـي 

 .  )1(القانون بخلاف ذلك 

  .مدة الامتیاز: رابعا

حددت معظم القوانین القطاعیة التي نظمت عقد الامتیاز طریقة لتسـییر المرافـق العامـة 

مـدة عقـد الامتیـاز مـن  نیددت مـدى قابلیتهـا للتجدیـد، وتتبـایمكن سریانه خلالها وحالمدة التي 

مــن دفتــر الشــروط  4قــانون لآخــر تبعــا لطبیعــة المرفــق محــل التفــویض، فجــددتها مــثلا المــادة 

المتضـــــمن الموافقـــــة علـــــى دفتـــــر الشـــــروط  305-15النمــــوذجي، الملحـــــق بالرســـــوم التنفیـــــذي 

 والاتفاقیـــة النمـــوذجتین المطبقتـــین فـــي مـــنح حـــق الامتیـــازات علـــى البنـــى التحتیـــة ذات الطـــابع

مـن المرسـوم  4سـنة، فـي حـین حـددت المـادة  65التجاري الموجهة لمهام الخدمـة العمومیـة بــ 

المتضـــمن المصـــادقة علــــى دفتـــر الشـــروط لتســـییر بالامتیـــاز للخدمــــة  84-08التنفیـــذي رقـــم 

  .)2(سنة  30العمومیة للتزوید بالمیاه الشروب بــ 

منـه علـى  53المـادة  18/199أما فیمـا یخـص المرافـق المحلیـة فقـد نـص المرسـوم رقـم 

ســـنة قابلـــة للتمدیـــد أربـــع ســـنوات مـــرة  30الامتیـــاز " أنـــه لا یمكـــن أن تتجـــاوز المـــى القصـــوى 

واحــدة علــى أســاس تقریــر محلــل الإنجــاز اســتمارات مادیــة غیــر منصــوص علیهــا فــي الاتفاقیــة 

هـــو ملـــك إن تحدیــد المـــدة بالنســبة للامتیـــاز هـــو دلیــل علـــى أنـــه غیــر مؤیـــد وأن المرفـــق العــام 

الدولــة، وهــذا مــا بعلــه یحــتفظ بصــفة المرفــق العــام، لأن هــدف الامتیــاز هــو لــیس التنــازل عــن 

 .)3(المرفق العام 

   

                                                           
  .49ص 2018تیزي وزو ، ، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود، معمري عقد الامتیاز الإداري في الجزائرآكلي نعیمة، -1
  .47آكلي نعیمة، مرجع نفسه ص-2
  .91سهیلة، المرجع السابق ص فوناس -3
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   .الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز: الفرع الثالث

بــالرغم مــن أنــه لا توجــد أي شــكوك حــول الطبیعــة الإداریــة لعقــد الامتیــاز یحكــم أن أحــد 

عامــــة إلا أن الفقهــــاء ان ســــمو حــــول الطبیعــــة القانونیــــة لعقــــود  طرفــــي هــــذا العقــــد هــــو وســــیلة

الامتیــاز خاصــة أن الطریقــة التقلیدیــة تنصــب علــى التصــرف الانفــرادي للســلطة العمومیــة فــي 

تسـییر المرفـق العـام وهــذت یـدفع إلـى التســاؤل حـول طبیعـة عقــد الامتیـاز التعاقدیـة والتنظیمیــة 

ل معرفــة نوعیــة التصــرفات التــي ینتمــي إلیهــا عقــد ومنــه ســنحاول الإجابــة عــن الســؤال مــن أجــ

 .الامتیاز

  .الطبیعة التنظیمیة لعقد الامتیاز: أولا

یـرى بــبعض الفقهـاء أن عقــد الامتیـاز لــیس عقـد أو اتفاقــا بـین صــاحب الامتیــاز والإدارة 

ـــــات المتعـــــددة والانشـــــائیة  ـــــد مـــــن الاتفاقی ـــــرام العدی ـــــذ وإب ـــــل هـــــو تنظـــــیم یســـــتلزم تنفی العامـــــة، ب

، لــذلك فــإن تفــوق والتزامــات المفــوض لــه لا تحــدد بنــاء علــى عقــد وإنمــا بنــاء علــى )1(رافالأطــ

عمل قانوني منفرد من طرف السلطة فدور المفوض لـه یشـبه دور الموظـف الـذي یعـین بقـرار 

فإذا كان القبـول لازمـا بصـحة تعییـین الموظـف فـإن -طبقا لهذه النظریة-إنذار من جانب واحد

  . )2(تزام أمر ضروري أیضا بصحة التزامه قبول الملتزم لوثیقة الال

والحكمــة التـــي ذهبـــت بهــذا الاتجـــاه إلـــى القــول بهـــذا الـــرأي هــو تغلیـــب القواعـــد المتعلقـــة 

بتنظیم وتسییر المرافـق العامـة والأخـذ أن المرفـق العـام الأصـل فیـد یـدار عـن طریـق الأسـلوب 

ز یتضــمن العدیــد مــن الأحكــام ، لــذلك نلاحــظ أن عقــد الامتیــا)3(المباشــر تحــت إشــراف الإدارة 

التنظیمیــة مقارنــة بالتعاقدیــة وقــد أخــذ بهــذا الاتجــاه الفقــه الألمــاني والإیطــالي فــي أواخــر القــرن 

19.  

                                                           
  .119ضریفي نادیة، المرجع السابق ص -1
  .25حمادة عبد الرزاق حمادة، المرجع السابق، ص-2
  .25حمادة عبد الرزاق حمادة، المرجع السابق، ص -3
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  الطبیعة العقدیة لعقد الامتیاز: ثانیا

یـــــرى بعـــــض الفقهـــــاء أن عقـــــد الامتیـــــاز هـــــو عقـــــد مـــــدني تســـــوده قاعـــــدة العقـــــد شـــــریعة 

ومعنــى هــذه )1(ســادت فــي فرنســا حتــى بدایــة القــرن العشــرین، المتعاقــدین وهــذه الفكــرة التعاقدیــة

الفكرة هو أن عقد الامتیاز لیس سوى عملیة سـوى عملیـة تعاقدیـة بحثـة تسـتوجب تفـویض مـن 

السلطة العامة تبرز آثارهـا فـي تمكـین المفـوض لـه ومـن وضـع یـده علـى المرفـق العـام وجباتـه 

عتبـر عقـد الامتیـاز عملیـة عقدیـة بحثـة لأنـه إتاوات من المنتفعـین مـن خـدمات المرفـق العـام وی

یحظـــى بموافقـــة ورضـــا الملتـــزم مـــا بعلـــه عقـــدا إداریـــا ملـــزم بجـــانبین یحـــدد الحقـــوق والالتزامـــات 

  .)2(التعاقدیة للشروط التنظیمیة التي تحكم سیر المرفق العام 

صة بما سبق بتبین أن الامتیاز ذو طابع مخـتلط ویظهـر ذلـك مـن خـلال احتوائـه لاوكخ

على أحكام تنظیمیة وأخرى تعاقدیة مع تغلیب البنود التنظیمیة في الغالب وهـذا مـا یظهـر مـن 

خلال الاطلاع على محتوى دفتر الروط النموذجي للتسییر الأحكام المتعلقـة بشـروط اسـتغلال 

  .)3(الأوفر من محتوى دفتر الشروط المرفق العام النصیب 

وعلیــه فــإن طبیعــة العلاقــة التــي تــرتبط بــین الإدارة مانحــة الامتیــاز وصــاحب الامتیــاز  

عقـد إداري، عقـد مـدني، ویبـدو أن تركیـب العقـد المـدني : هي علاقة تعاقدیة مركبة من عقدین

ز فـي الجزائـر یبتعـد على الامتیاز كتصـرف إداري حتمیـة لا مفـر منهـا، وهـو مـا یجعـل الامتیـا

عن نظریة العمل المختلط على الأقل بالنسبة للمرافق العامة المحلیـة، وبأخـذ بالطـابع المركـب 

  .)4(انطلاقا من فكرة العقد المدني 

   

                                                           
  .26المرجع نفسه، ص -1
  .72السابق ص رزیقة لشلف المرجع  -2
  . 93فونسا سهیلة المرجع السابق ص -3
  .74رزیقة لشلف، مرجع نفسه ص -4
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  .الایجار : المطلب الثاني

عقــد الایجــار هــو مــن العقــود التــي تعــد نموذجــا لتفــویض المرفــق العــام حیــث بقــى لمــدة 

ـــة مرتبطـــا بالامتیـــاز ولكنـــه یختلـــف عنـــه فـــي نقطـــة مهمـــة وهـــي عـــدم تحمـــل المســـتأجر  طویل

لعملیـات البنـاء والاسـتثمارات المتعلقـة بــالمرفق العـام، فـي حـین یشــتركان فـي محـل العقـد كونــه 

ي المقابـــل المـــالي، بحیـــث یحصـــلونه مـــن خـــلال أتـــاواة یقـــدمها مرفـــق عـــام ویشـــركان أیضـــا فـــ

لــذلك ســنحاول فــي هــذا المطلــب التطــرق إلــى مفهــوم )1(المرتفقــون مقابــل الخدمــة المقدمــة لهــم 

  .عقد الایجار بالإضافة إلى أهم الخصائص التي تمیزه

  .مفهوم عقد الایجار: الفرع الأول

  ).ثانیا(وتعریف قانوني ) أولا(تعریف فقهي نتناول في هذا الفرع مفهوم عقد الایجار من 

  :التعریف الفقهي: أولا

العقد الذي تقوم جهة الإدارة، بمقتضـاه وبتـأجیر أصـول " یعرف عقد الایجار بأنه ذلك  

، "المرفـــق إلـــى القطـــاع الخـــاص لمـــدة محـــددة متـــى كـــان ذلـــك جـــائزا فـــي كـــل القـــوانین الســـاریة 

ویعرف كذلك بأنه اتفاق بموجبه یعهد شخص عام إلى شخص آخـر باسـتغلال مرفـق عـام مـع 

  ) .2(أن یدفع المستأجر مقابل للشخص العام المتعاقد تقدیم المنشآت إلیه على 

هــو عقــد بمقتضــاه تفــوض هیئــة عمومیــة لشــخص آخــر قــد  C.BOUTEAUویعرفــه الأســتاذ

یكون عاما أو خاصا لاستغلال مرفـق عـام، مـع اسـتیعاد قیـام المسـتأجر باسـتثمارات ویـتم دفـع 

  . )3(المقابل المالي عن طریق إتاوات یدفعها المرتفقون متعلقة مباشرة باستغلال المرفق 

                                                           
  .155ضریفي نادیة، المرجع السابق ص-1
  .81ص 2012حمادة عبد الرزاق، النظام القانوني لعقد الامتیاز، دار الجامعة الجدیدة، اسكندریة، مصر-2
  .المرجع السابق 156ضریفي نادیة ص-3
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للبلــدیات أو اتحــاد " أنــه" الإداري الخــاص القــانون"كمــا ذكــرت الــدكتورة مــروة هیــام فــي كتابهــا  

البلــــدیات المعنیــــة أن تتعاقــــد مــــع مــــالكي الراضــــي الطبیعیــــة لفــــتح هــــذه المنــــاطق لاســــتعمالها 

  )1(لمستلزمات لقاء رسم دخول تستو فیه البلدیة یؤمن على الأخص نفقات الصیانة والحراسة 

ـــدكتور محمـــد الصـــغیر بعلـــي ـــف ال إن تـــأجیر مرافـــق القطـــاع العـــام المســـتثمرین مـــن  : تعری

الخــــواص بموجــــب امتیــــاز تمنحــــه الجملــــة المختصــــة مــــن العقــــود الشــــائعة والمعروفــــة وتعتبــــر 

البلدیات أكثر الجهات الإداریة استخداما بعقد ایجار، حیـث یمكـن اعتبـار المرافـق العامـة أحـد 

  .)2(نماذج الأساسیة تخصصه طرق تسییر المرافق المحلیة 

  التعریف القانوني: ثانیا

  .أهم النصوص القانونیة التي نصت صراحة على تعریف الإیجارإلى طرق تحیث سن 

الصــــادرة عــــن وزارة الداخلیــــة والجماعــــات المحلیــــة المتعلقــــة  03.94/842التعلیمــــة رقــــم  -1

 :بامتیاز المرافق العامة المحلیة التي نصت على تعریف عقد الإیجار كالآتي

الاتفاقیـــة التـــي مـــن خلالهـــا یخـــول شـــخص عـــام لتســـییر مرفـــق عـــام لشـــخص آخـــر هـــي تلـــك " 

"  والــذي یضــمن اســتغلاله تحــت مســؤولیة وفــي المقابــل یــدفع المســتأجر للمــؤجر مقابــل الایجــار

ومـــا یلاحـــظ علـــى هـــذه التعلیمـــة أنهـــا لـــم تكتـــف فقـــط بتفســـیر النصـــوص وإنمـــا جـــاءت بأحكـــام 

ــالي فقــد تــم تصــنیفها ضــمن جدیــدة غیــر موجــودة فــي الــنص الأصــلي موضــو  ع التفســیر، وبالت

  )3(.القرارات التنظیمیة القابلة للإلغاء

عـــرف المشـــرع الجزائـــري عقـــد ایجـــار المرفـــق العـــام  :15/247المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -2

تعهـد السـلطة المفوضـة للمفـوض لـه بتسـییر مرفـق : " ... كـالآتي 210وذلك في نص المادة 

                                                           
  .295هیام مروة، المرجع السابق ص -1
  .50سبع عبد الرحمن، المرجع السابق، ص-2
فروج نوال، عمراني سارة، تفویض تسیر المرافق العامة لصالح الأشخاص الخاصة، مذكرة لنیل الماستر في الحقوق، -3

  .55ص 2015كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجابة، 
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ة یـــدفعها لهـــا وبتصـــرف المفـــوض لـــه حینئـــذ بحســـابه وعلـــى عـــام وصـــیانته، مقابـــل أتـــاوة ســـنوی

 )1(..." مسؤولیته 

الإیجــار هــو الشــكل " منــه علــى أن  54نصــت المــادة   18/199الرســوم التنفیــذي رقــم  -3

الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض لـه تسـییر وصـیانة المرفـق العـام، مقبـل أتـاوة 

حسابه مع تحمل كل المخـاطر وتحـت رقابـة جزئیـة سنویة یدفعها لها، وبتصرف المفوض له ل

  )2(... " من السلطة المفوضة 

  .رخصائص الایجا: الفرع الثاني

سنحاول في هذا الفرع التطرق إلى أهم الممیـزات والخصـائص التـي یتمیـز بهـا عقـد الایجـار   

من أجل التفرقة بینه وبین العقد الأخرى التي تشبه خاصة عقد الامتیاز انطلاقا من التعـاریف 

  .السابقة

  :مدة العقد: أولا

علــــى اعتبــــار أنــــه یعتبــــر عقــــد الایجــــار مــــن عقــــود تفــــویض المرفــــق العــــام المحــــدد المــــدة،    

بتحصیله عقد التفویض تصبح كل اسـتثمارات وممتلكـات المرفـق العـام ملكـا لشـخص المعنـوي 

  ) .3(الخاضع للقانون العام 

حیـــث تحـــدد مـــدة  04فقـــرة  18/199مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  54وهـــو مـــا تؤكـــد المـــادة   

أقصــى وهــذا فیمــا  اتفاقیــة تفــویض المرفــق العــام فــي شــكل الایجــار، بخمــس عشــرة ســنة كحــد

  .مع امكانیة التحدید لثلاث سنوات)4(یخص المرافق العملیة كما هو منصوص علیه 

                                                           
  .المرجع السابق 15/247من القانون  210انظر اعادة  -1
  .المرجع السابق 18/199من القانون  54انظر المادة -2
  .15/247من المرسوم الرئاسي  208المادة -3
  .18/199من المرسوم التنفیذي  54المادة -4
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كــأن المســتثمرات المكرســة مــن طــرف المســتأجر متواضــعة وتقتصــر علــى نفقــات التشــغیل    

والصـــیانة دون تحمـــل نفقـــات انشـــاء مرفـــق عمـــومي فمـــن طبیعـــي أن تكـــون مـــدة عقـــد الایجـــار 

متوســطة المــدى والــدف مــن قصــر مــدة العقــد هــو إمكانیــة تجدیــد عقــد الإیجــار مــع مســتأجرین 

  )1(ود عقود ایجار طویلة المدى عندما یتطلب المرفق ذلك آخرین، ولكن هذا لا یمنع من وج

  :تأدیة جزء من المقابل المالي: ثانیا

یــدفع المفــوض أتـــاوة ســنویة إلــى الســـلطة المفوضــة فـــي عقــد تفــویض إیجـــار المرفــق العـــام    

وذلك تظهر استعماله للمنشآت العائدة للمرفق العام، وتقدیر المقابل المالي یرجـع إلـى السـلطة 

مفوضــــة وحــــدها وذلــــك بــــأن هــــذا التقــــدیر تضــــعه الإدارة بإرادتهــــا المنفــــردة لأنــــه مــــن البنــــود ال

  )2(التنظیمیة 

هذا بالإضافة إلى أن مصاریف المنشآت وأعمال الصیانة تقع علـى عـاتق المسـتأجر كحسـن  

ســـیر المرفـــق العـــام كمـــا یقـــع علـــى عاتقـــة كافـــة المخـــاطر التـــي یمكـــن حـــدوثها أثنـــاء اســـتجارة 

  )3(العام، ویتقاضى المفوض له أجرا من تحصیل الأتاوى من المنتفعین المرتفقین المرفق

  .أطراف عقد الإیجار: الثاث

في السلطة المفوضـة ممثلـة فـي  15/247تتمثل أطراف عقد الإیجار للمرسوم الرئاسي 

الدولة أو الولایة أو البلدیة بحسب طبیعة المرفق محل الایجار، وكذا المفـوض لـه الـذي یكـون 

لــم  15/247مســؤولا عــن تســییر المرفــق العــام وصــیانته، ومــن الملاحــظ أن المرســوم الرئاســي 

  )4(بالتدقیق إن كان شخص من أشخاص القانون العام أم الخاص  یحدد صفة المفوض به

                                                           
  .65ص 2007المة، حملاوي فطیمة، سدرایة أم الخیر، مذكرة تخرج لنیل الماستر حقوق، كلیة الحقوق، ق-1
  .33حاشمي سامي، المرجع السابق ص -2
  .المرجع السابق 18/199من المرسوم  54أنظر المادة  -3
  .64حملاوي فطیمة، سدایریة أم الخیر، المرجع السابق، ص  -4
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  .التمییز بین عقد الامتیاز وعقد الایجار: المطلب الثالث

من خلال تطرقنـا للدراسـة عقـد الامتیـاز وعقـد الایجـار سـنحاول فـي هـذا المطلـب تحدیـد 

الامتیــاز عــن عقــد أهــم النقــاط التــي یلتقیــان فیهــا بالإضــافة إلــى النقــاط التــي یختلــف فیهــا عقــد 

  :الایجار

  :یشتركان في عدة نقاط أهمها: النقاط المشتركة :الفرع الأول

استغلال وتسییر المرافق العامة لمدة محـددة ویـتحملان فـي : من حیث مستوى التفویض

ذلـك أعبــاء متفاوتــة حیـث تكــون أكبــر فـي عقــد الامتیــاز عنهـا فــي عقــد الایجـار بالإضــافة إلــى 

  .)1(إجراءات التعاقد والمبادئ المنصوص علیها في القانون أنهما یخضعان لنفس 

مــن حیــث المقابــل المــادي ففــي كــلا النمــوذجین یتلقــى المفــوض لــه المقابــل المــالي مــن خــلال 

  .مجموع الأتاوات التي یدفعها المرتفقون من خدمات المرفق العام

ـــة التفـــویض مانحـــة التفـــویض ـــلإد: مـــن حیـــث رقاب ـــة ل ـــة الداخلی ارة المفوضـــة أهـــم تشـــكل الرقاب

الضمانات كونها تمارس من الإدارة نفسها وبموظفیها ویعتبـر نجاحهـا مؤشـرا هامـا فـي تكـریس 

  ).2(العامة لتنظیم صرف المال العام، لذلك هما یخضعان لنفس طرق الرقابة المباشرة 

  .أوجه الاختلاف: الفرع الثاني

  :یختلف عقد الامتیاز عن عقد الایجار في عدة نقاط نذكر أهمها 

یقع إنشاء المرفق العام على عاتق الدولـة ولـیس علـى المسـتأجر حیـث یكـون المسـتأجر  -

 ).3(غیر مكلف بإنشاء واستغلال منشآت مهمة من جانب المتعاقد 

                                                           
  .54سبع عبد الرحمن، المرجع السابق، ص-1
  .54سبع عبد الحمن، مرجع نفسه ص  -2
  .82السابق ص حمادة عبد الرزاق، المرجع -3



 أشكال تفویضات المرفق العام                                              الفصل الثاني 

~ 67 ~ 
 

ن المنتفعـین ومن ناحیة أخـرى المسـتأجر یـدفع مقابـل لـلإدارة مـن حصـیلة مـا یتقاضـاه مـ -

أي مــن الإتــاوات حتــى تــتمكن الإدارة مــن اســترجاع مصــاریف المنشــآت والتجهیــزات الأصــلیة 

أما في عقد الامتیاز فصاحب الامتیاز یحتفظ كلیا لنفسـه بحصـیلة مـا یتقاضـاه مـن المنتفعـین 

)1(. 

حیــث أن مــدة عقــد الإیجــار عــادة مــا تكــون أقــل وأقصــر منــه فــي عقــد : مــن حیــث المــدة -

الامتیـــاز، وذلـــك لأن فـــي عقـــد الامتیـــاز المفـــوض لـــه هـــو المكلـــف بإقامـــة المشـــروع ومـــن ثمـــة 

تغطى له مـدة أطـول حتـى یـتمكن مـن اسـترجاع مـا أنفقـه مـن أمـوال فـي سـبیل إقامـة المشـروع 

  .)2(إلى غایة تحقیق نسبة من الأرباح

  

   

                                                           
  .66حملاوي فطیمة، سدرواي أم الخیر، المرجع السابق ص -1
  .67مرجع نفسه ص -2
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  .الوكالة المحفزة وعقد التسییر : المبحث الثاني

لقــد قامــت الحكومــة الجزائریــة بعــدة إصــلاحات اقتصــادیة مــن أجــل مــنح اســتقلالیة كبیــرة 

هــو اللجــوء إلــى اســتحداث  الإصــلاحاتفــي تســییر مؤسســات القطــاع العمــومي مــن بــین هــذه 

عقود جدیدة منهـا عقـد الوكالـة المحفـزة وعقـد التسـییر، ذلـك سـنحاول فـي هـذا المبحـث التطـرق 

فة أي أهــم الخصــائص والممیــزات وكــذا أوجــه التشــابه والاخــتلاف إلــى مفهــوم العقــدین بالإضــا

  .)1(بینهما

  .عقد الوكالة المحفزة: المطلب الأول

 15/247عقد الوكالة المحفزة من بـین عقـود التفویضـات المرافـق العامـة علیهـا القـانون 

تبرمـــه الإدارة مـــع شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي مـــن القـــانون الخـــاص، ومنـــه ســـنتناول غـــي هـــذا 

  .المطلب تعریف عقد الوكالة وبعد ذلك نحدد أهم خصائصه

  .تعریف الوكالة : الأول  الفرع

لقــد تطــرق الكثیــر مــن الفقهــاء والقضــاة مــن أجــل تحدیــد لعقــد الوكالــة وذلــك نظــرا لحداثتــه 

  .وأهمیة في إدارة المرافق العامة

  .التعریف الفقهي: أولا

ولیــد حیــدر "لال حیــث عرفــه الــدكتور هنــاك عــدة تعریفــات فقهیــة أســلوب مشــاطرة الاســتغ

عقـد بمقتضـاه یفـوض الموكـل إلـى الوكیـل القیـام لقضـیة ـو بعـدة قضـایا أو بإتمـام " أنـه " جـابر

عمل أو فعل أو جملـة أعمـال أو أفعـال، ویشـترط قبـول الوكیـل ویجـوز أن یكـون قبـول الوكالـة 

وهذا التعریـف ینطبـق علـى عقـد الوكالـة فـي القـانون )2("ضمنیا وأن یستفاد من قیام الوكیل بها 

                                                           
  .54سبع عبد الرحمن، المرجع السابق ص-1
  .374ولید حیدر جابر، المرجع السابق ص -2
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علــى أنــه الــدكتور ســلیمان الطمــاويالمــدني لكنهــا اســتعملت فــي القــانون الإداري لــذلك عرفهــا 

عقد یبرم بین الدولة ورد أو شركة حیث یتعهد هـذا الأخیـر بـإدارة المرفـق العـام لحسـاب الدولـة 

  .)1(الأفراد المنتفعین  مقابل حصوله على عوض من قبل الدولة لا من قبل

أنهــا تقنیــة تعاقدیــة "الإدارة غیــر المباشــرة  RICHORوفــي تعریــف آخــر عــرف الأســتاذ 

مــن خلالهــا تتحمــل الجماعــة العامــة عــبء تمویــل منشــآت المرفــق العــام، وتعهــد بموجبهــا إلــى 

 أحدث أشخاص القانون الخاص إدارته، مقابل عائـدات یتقاضـاها مـن الجماعـة العامـة، یسـتند

  "  )2(جزء منها إلى النتائج المالیة المحققة 

 LEلـــــذلك فغالبیـــــة الفقهـــــاء عرفـــــوا عقـــــد المشـــــاطرة باعتبـــــار أن القـــــائم بـــــالإدارة 

REGINEUR   إنما یتولى الإدارة لحساب الدولة وهذا ما جعل البعض یرى في أسـلوب عقـد

المشاطرة تطبیقا لنظام الإدارة المباشرة لأن الجماعة العامة لا تقوم سوى بتعیـین شـخص آخـر 

وتكون مسـؤولة مباشـرة عـن المرفـق ونفقاتـه وتتقاضـى الهیئـة الخاصـة )3(في إدارة مرفقها العام 

  )4(ا لغ المتفق علیه في اعقد سواء كان المرفق ناجحا في نشاطه أو خاسرالمدیرة للمرفق المب

   

                                                           
، دار الفكر  2ج ،مبادئ القانون الإداري النظریة المرفق العام، وأعمال الإدارة، دراسة مقارنةمحمد سلیمان الكاوي،  -1

1997.  
  .403ولید حیدر جابر، مرجع نفسه ص -2
  .404ولید حیدر یالي، المرجع السابق ص  -3
المتعلق بتنظیم الصفقات  247-15بروي هدى، ساولي صونیة، الطبیعة القانونیة لعقد الوكالة المحفزة في ظل القانون  -4

في القانون العام تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات  مذكرة لنیل الماستر. العمومیة وتفویضات المرفق العام

  ، 34جامعة بجایة ص  2018الاقلیمیة 
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  .التعریف القانوني: ثانیا

لا یوجــد نــص تشــریعي أو تنظیمــي موحــد الأســلوب مشــاطرة الاســتغلال كمــا هــو الحــال 

في فرنسـا بالنسـبة لعقـد الامتیـاز، فـالرجوع إلـى النصـوص القانونیـة قـانون البلدیـة الفرنسـي رقـم 

24-63R   لإن المشــاریع التــي تســتغل المرافــق العامــة بأســلوب الإدارة غیــر : عرفــه كــالآتي

المباشرة تخضع في كل مـا یتعلـق باسـتغلال، وبالأشـغال المنفـذة لحسـاب الإدارة للكـل التـدابیر 

  )1(.والرقابة والالتزامات المفروضة علیهم

محفــزة فــي المرســوم الرئاســي فــي حــین المشــرع الجزائــري فقــد حــدد مفهــوم عقــد الوكالــة ال

  :كالآتي 1/199وكذا التنفیذي  15/247رقم 

السـلطة " تریف الوكالـة المحفـزة علـى أنهـا : 15/247من القانون  08الفقرة  210المادة  -1

المفوضة تعهد للمفوض له بتسییر أو صیانة المرفق العام، حیث یقوم المفـوض لـه باسـتغلال 

تمــول المرفــق العــام بنفســها وتحــتفظ بإرادتــه، ویتلقــى  المرفــق لحســاب الســلطة المفوضــة التــي

المفوض لـه أجـرة مـن السـلطة المفوضـة بواسـطة منحـة محـددة بنسـبة مئویـة مـن رقـم الأعمـال 

 )2(وإضافة إلى ذلك منحة إنتاجیة وتضمنه الأرباح عنم الاقتضاء 

الــــذي  الشــــكل: تعریــــف الوكالــــة بأنهــــا: 18/199الفقــــرة الأولــــي مــــن القــــانون  55المــــادة  -2

 )3(السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسییر المرفق العام أو تسییره أو صیانته 

   

                                                           
  .35بروري هدى، ساولي صونیة، المرجع السابق، ص -1
  .210المرجع السابق، المادة  15/247المرسوم  -2
  .55المرجع السابق المادة  18/199المرسوم  -3
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  :خصائص الوكالة: الفرع الثاني

من خـلال تطرقنـا لتعریـف الوكالـة المحفـزة نجـد أن یشـتمل علـى مجموعـة مـن الخصـائص     

والممیزات التي تمیزه عن عقود التفویض الأخرى، فهذه الممیزات ترتبط أساسا لتسـییر المرفـق 

العام واستغلاله من قبل المفوض له خاصة فیما تعلق بالجانب المالي ومدة العقد وكـذا سـلطة 

  :  ؤولیة السلطة المفوضة لذلك سنحدد أهم النقاط التي یمكن عقد الوكالةورقابة ومس

الاســتغلال یكــون لحســاب الهیئــة المفوضــة، حیــث أن دور المفــوض لــه هــو إدارة المرفــق  :أولا

العــــام فقــــط وتمكــــین المنتفعــــین مــــن الخــــدمات اللازمــــة وكــــذا جمــــع الأتــــاوات لصــــالح الســــلطة 

  .المفوضة

ــا الهیئــة العمومیــة المكلفــة بأشــغال البنــاء والصــیانة والتجهیــزات الضــروریة لســیر المرفــق  :ثانی

العــام بالإضــافة إلــى تمویــل المرفــق العــام مــع الاحتفــاظ بإرادتــه كمــا هــو منصــوص علیــه فــي 

مــع وجــود اســتقلالیة محــدودة للمســیر مــع وجــود  15/247مــن المرســوم  8الفقــرة  210المــادة 

  .رةصلاحیات واسعة للإدا

ــا المقابــل المــالي الــذي یتحصــل علیــه، المســیر مــرتبط بالاســتغلال بنســبة مئویــة مــن رقــم  :ثالث

الأعمــال بالإضــافة إلــى العــلاوات الانتاجیــة وبــذلك فهــو مــرتبط بأربــاح وخســائر تســییر ویــدفق 

للمفــوض لــه أجــرة مباشــرة عــن الســلطة المفوضــة فــي شــكل منحــة تحــدد بنســبة المرفــق العــام، 

  .م الأعمال، وتضاف إلیها منحة المردودیة والانتاجیةمئویة من رق

مخــاطر الاســـتغلال تتحملهــا الهیئــة العمومیـــة والجــزء الآخــر یتحملـــه المســیر لأن أجـــر  :رابعــا

  .)1(مرتبط بنتیجة الاستغلال 
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ویعتبـــر عقـــد الوكالـــة مـــن العقـــود المحـــددة حیـــث تحـــدد مـــدة اتفاقیـــة تفـــویض المرافـــق  :خامســـا

العامـــة المحلیـــة فـــي شـــكل الوكالـــة المحفـــزة بعشـــر ســـنوات كحـــد أقصـــى مـــع إمكانیـــة التمدیـــد، 

  .)1(بموجب ملحق لمرة واحدة 

فهــو عقــد بــین موطــل وإدارة موكلــه ومضــمونة هــو تحقیــق الــربح : لوكالــة مــن عقــودا: سادســا

  .)2(لموازي الاستغلال وتسییر المرفق العام حسب المرسوم الخاص بتفویضات المرفق العاما

  .عقد التسییر :المطلب الثاني

تكلف السلطة المفوضة بموجب عقـد التسـییر المفـوض لـه باسـتغلال المرفـق العـام للكـن 

على حساب السلطة المفوضة التي تمول نفسها بنفسها المرفق العام، وتحتفظ بإدارته، ویتلقـى 

المفـوض لــه المقابـل بواســطة منحــة تحـدد بنســبة مئویــة عـن رقــم الأعمــال وتضـاف إلیهــا منحــة 

ول فــــي هــــذا المطلــــب تحدیــــد مفهــــوم عقــــد التســــییر وكــــذا الوصــــول إلــــى إنتاجیــــة، لــــذلك ســــنحا

  .  الخصائص التي یتمیز بها

  .تعریف التسییر: الفرع الأول

  وذلك من خلال التطرق لمفهومه الفقه ثم في التشریع 

   .التعریف الفقهي: أولا

إن الدراســــة الفقهیــــة المتعلقــــة بعقــــد التســــییر جــــد قلیلــــة، وذلــــك راجــــع إلــــى حداثــــة العقــــد 

ــــه الفرنســــي  ــــام بهــــا الفقی ــــك التــــي ق ــــه، فنجــــد أهمهــــا تل ــــة ب  PHILIPEوالدراســــات المتعلق

MERLE فــــي الشــــركات الأمریكیــــة 1975الــــذي تمحــــورت دراســــته لعقــــد التســــییر فــــي ســــنة ،

فنـادق المملوكـة لهـا، ومـن خـلال یمكـن تعریـف عقـد المتخصصة في مجال تنظـیم واسـتغلال ال
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شـــركة مســـاهمة، ومجموعـــة (هـــو ذلـــك العقـــد الـــذي یبـــرم بـــین الشـــركة الفرنســـیة " التســـییر أنـــه 

أجنبیة متخصصة في تنظیم واستغلال الفنادق عبر العالم ویكـون الهـدف هـو اسـتغلال الفنـدق 

مؤسســــة عضــــوا فــــي المؤسســــة وتعتبــــر المجموعــــة الأجنبیــــة مــــدیر مســــیر عــــام أو اســــتغلال ال

  .)1() الأجنبیة

یعرفه على أنه ذلـك العقـد الـذي یـنظم نشـاط التثمـین یقـوم  P-FR…CUIFأما الأستاذ 

  .)2(به شخص معین على موجودات شخص آخر لحساب ومصلحة هذا الأخیر 

في حین یرى جانب من الفقه أن عقد التسییر لا یعتبر تفویض للمرفق العـام وذلـك لأن 

المقابل المالي الذي یتقاضـاه المسـیر جـزء فـي أي لا یتحمـل أي خسـائر أو اربـاح التسـییر بـل 

  .)3(تعود كلها إلى السلطة المفوضة 

  .ریف القانونيعالت: ثانیا

ـــد عـــرف المرســـوم   ـــد التســـییر  15/247لق ـــه  210فـــي المـــادة عق ـــى أن ـــه عل تعهـــد " من

الســلطة المفوضـــة للمفـــوض لـــه بتســـییر وصـــیانة المرفــق العـــام، ویســـتغل المفـــوض لـــه المرفـــق 

العام لحسـاب السـلطة المفوضـة التـي تمـول بنفسـها المرفـق العـام وتحـتفظ بإدارتـه، ویـدفع أجـر 

مـن رقـم الأعمـال  المفوض له مباشـرة مـن السـلطة المفوضـة بواسـطة منحـة تحـدد بنسـبة مئویـة

  .تضاف إلیها منحة إنتاجیة
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تحدد السلطة المفوضة التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفـق العـام وتحـتفظ بالأربـاح، 

وفـــي حالـــة العجـــز فـــإن الســـلطة المفوضـــة تعـــوض ذلـــك، للمســـیر الـــذي یتقاضـــى أجـــرا جزافیـــا 

  .)1(ویعمل المفوض له التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیة 

ـــه المشـــرع كـــذلك فـــي المرســـوم   ـــه 18/199وعرف هـــو الشـــكل الـــذي تعهـــد الســـلطة " بأن

المفوضــة مــن خلالــه للمفــوض لــه تســـییر المرفــق العــام أو تســییر وصــیانته، بــدون أي خطـــر 

  ")2(...یتحمله المفوض له 

ومنه فإن السلطة المفوضة تكلف بموجب هذا العقد المفوض له باستغلال المرفق العام 

تحـــتفظ بتجدیـــد مســـؤولیة التمویـــل والاســـتثمار، وحـــاب التـــوازن المـــالي للمشـــروع محـــل ولكنهـــا 

الاستغلال، أما المفوض له فیتقاضى مقابلا ما جزافیا وقد یقترن أحیانـا، بحـوافز تتعلـق بنتـائج 

  .)3(الاستغلال لذا یمكن أن یختلف المقابل المالي من فترة لأخرى 

  .خصائص عقد التسییر: الفرع الثاني

من خلال التعـاریف السـابقة لعقـد التسـییر نجـد أنـه یتمتـع بخصوصـیات تجعـل منـه عقـد 

  :فرید ومتمیز خاصة أنه یحقق نقل السلطات

  :عقد التسییر یحقق تحویل السلطة: أولا

وفــي هــذا الإطــار فــإن المفــوض لــه یمــارس نفــس الوظــائف الممنوحــة للمــدیر فــي إطــار  

  .تسییر المرفق العام 
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  :التفویضات العامة للسلطاتحظر  :ثانیا

: عقد التسییر یمنح المـدیر صـلاحیات واسـعة ورقابـة اسـتغلال الوحـدة الاقتصـادیة مثـل 

ابــرام العقــد والتفــاوض، والمطلــوب منــه تســییر الوحــدة المســتقلة، ویعــد بــاطلا أي إجــراء یتخــذه 

ل ذلـــك المســـیر غیـــر منصـــوص علیـــه فـــي عقـــد التســـییر وفـــي حالـــة العجـــز فـــإن الإدارة تســـتبد

  .المسیر بمسیر آخر

  :عقد التسییر یحقق الفصل بین السلطة دون تحمل بین سلطة التسییر والمسؤولیة: ثالثا

في عقد التسییر یتمتع المسیر بالسـلطة دون تحمـل أي مسـؤولیة، بینمـا نجـد أن الشـركة 

تبطــة المالكــة رغــم تجریــدها مــن الصــلاحیات غیــر أنهــا لا تتعــار للمســؤولیة عــن الأخطــار المر 

  .)1(بالتسییر والاستغلال 

  : من حیث الآثار المتركبة عن عقد التسییر: رابعا 

 موظفو المرافق العمومیة هم موظفون عمومیون یخضعون القانون الوظیفة العمومیة. 

 تعتبر كل أملاك المرفق العام أملاك عمومیة تخضع لأحكام الرومین العام في التنازل. 

  عقــود إداریــة بالإضــافة إلــى أن قراراتهــا تعتبــر قــرارات إداریــة، كمــا العقــود التــي تبرمهــا هــي

 .تخضع لقواعد المحاسبة العامة والرقابة على المالیة العامة

  2(تعتمد في تمویلها على المیزانیة العامة للدولة ولیس على میزانیة المفوض له(  
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  :من حیث طبیعة القانونیة: خامسا

فـإن مجلـس الدولـة الفرنسـي غیـر ثابـت فـي كـون هـذا العقـد بالنسبة لطبیعة عقد التسییر 

من عقود تفویض المرفق العام، فقد ذهب في بعـض أحكامـه إلـى أن عقـد التسـییر یعـد صـفقة 

عامــة، فــي حــین ذهــب فــي أحكــام أخــرى إلــى تصــنیفه بأنــه مــن عقــود تفــویض المرفــق العــام، 

ـــــ ـــــار التحدیـــــد هـــــو اســـــتغلال المرفـــــق العـــــام وارتب ـــــى معی ـــــائج ولكـــــن یبق اط المقابـــــل المـــــالي لنت

  .)1(الاستغلال

  .ق التسییرحتمییز بین عقد الوكالة المحفزة و ال: المطلب الثالث

یشترك عقد التسییر مع عقد الوكالة المحفزة في أن المفوض له یسـتغل المرفـق لحسـاب 

السلطة المفوضة، فهو یمثل صورة وكیـل، وتهـدف السـلطة مـن تبنیـي عقـود التسـییر إلـى رفـق 

ود التشغیل والصیانة فـي الحـالات التـي یصـعب یكفاءة تشغیل المشروع وصیانته إلى تطبیق ق

فیها اللجوء إلى عقـود الامتیـاز وعقـود الایجـار لانخفـاض مـن أسـعار تقـدیم الخدمـة، وصـعوبة 

  .)2(زیارتها لأسباب سیاسیة أو لسوء حالة نحو یتعذر معه اللجوء إلى هذین الأسلوبین 

المحفــزة تحفــز النشــاطات المتعــددة وأكثــر حداثــة، عقــد الوكالــة أصــبح تحــت أمــا الوكالــة 

تأثیر الثنائي للتطور الاقتصادي والتعقید المتنامي للحیاة القانونیة والدلیل هـو توسـع الوكـالات 

في الحیاة التجاریة وهذا ما أدى إلـى ظهـور قواعـد خاصـة، بـالرغم مـن القواعـد العامـة الناتجـة 

  .)3(ني لم تختفي تحت تأثیر هذ التطورعن القانون المد
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  خاتمة

خاصـة فیمـا تعلـق  15/247إلـى صـدور المرسـوم الرئاسـي  أدتالتي  الأسبابقد تتعدد 

انـــه یـــدخل ضـــمن عملیـــة بنـــاء  الأكیـــد إن إلاالبتـــرول  أســـعاربالجانـــب الاقتصـــادي وانخفـــاض 

 18/199النظــام القــانوني لتقنیــة تفــویض المرفــق العــام خاصــة بعــد صــدور المرســوم التنفیــذي

  الذي یعد مرحلة مهمة في هذه العملیة 

وتبیــان  15/247علــى المرســوم الضــوءمــن خــلال هــذه الدراســة تســلیط  لــذلك فقــد حاولنــا

المرفـق  تفـویض أنعلمنـا  إذا خاصـةمكانته في نظام التفـویض فـي القـانون الجزائـري و  أهمیته

یشــكل فئـة مسـتقلة بنظــام قـانوني خـاص بــه والـذي یمیـزه عــن العدیـد مـن المفــاهیم  أصـبحالعـام 

  .الأخرىوطرق التسییر 

تسـاهم فـي فعالیـة  أشـیاءهذه التقنیة وهذا النظام القـانوني یحتـاج لعـدة  أنكما نؤكد على 

 مبـدأالمرفق العام وتدائه مثل ضرورة النص على المبادئ الحدیثة لتسییر المرافق العامـة مثـل 

الفعالیة الاقتصادیة والاجتماعیة للمرفق وهي المبادئ الحدیثـة التـي تغیـب فـي  مبدأ أوالنوعیة 

التمییـز بینهـا وهـذا ضـبط العدیـد مـن المفـاهیم و  إلـى بالإضـافةمرفق العامـة نصوص تفویض ال

ملـه مـن اجــل یحتـاج إلـى العدیـد مــن النصـوص القانونیـة التـي تك 15/247یجعـل المرسـوم  مـا

  ة لتفویض المرفق العام ینبناء المنظومة القانو 

  :مقترحات

تفـــویض المرفـــق فإنـــه اســـتكمال الرغبـــة المشـــرع فـــي تـــدارك النقـــائص التـــي تعتبـــر تقنیـــة  -

یجب إصدار مراسیم وقوانین تنظم جمیع المرافـق بأنواعهـا لأن المرسـوم الأخیـر یقتصـر علـى 

المرافــق المحلیــة فقــط حیــث تبقــى المرافــق الوطنیــة مســیرة بنصــوص خاصــة قدیمــة لا تتماشــى 

فــي  علــى التطــورات الحاصــلة بالإضــافة إلــى المرافــق الوطنیــة الاســتراتیجیة نظــرا لأنهــا تســاهم

 .تنمیة الاقتصاد الوطني وتخفیض الأعباء مع الدولة



 خاتمة

~ 79 ~ 
 

فصل الأحكام الخاصة بتفویضـات المرافـق العمومیـة عـن الصـفقات العمومیـة وإصـدار  -

 .أو تقنین تقنیة تفویض المرفق العام في قانون موحد تتناول جمیع الجوانب المتعلقة به

.ضــبط المرافــق القابلــة للتفــویض وغیــر القابلــة للتفــویض ووضــع معــاییر للتفرقــة بینهمــا -
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  :النصوص القانونیة: أولا

  :الدساتیر  - أ

 06/03/2016المــــؤرخ فــــي  16/01المعــــدل بقــــانون رقــــم  1996دســــتور الجزائــــر ســــنة  .1

 .07/03/2016الصادرة بتاریخ  14یتضمن التعدیل الدستوري الجریدة الرسمیة العدد 

 :القوانین  -  ب

ــــانون رقــــم   .2 ــــي  2000/03ق ــــى عــــام  05مــــؤرخ ف ــــق  1421جمــــادى الأول أوت  08المواف

 .، یحدد القواعد المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة2000

، ســـــنة 60ر، العـــــدد .المتعلـــــق بالمیـــــاه، ج 20/08/2005المـــــؤرخ فـــــي  05/12القـــــانون  .3

2012. 

  .2012، سنة 2ر، العدد .متعلق بالولایة ، ج 21/2/2012المؤرخ في  12/07القانون  .4

  :رئاسیةالمراسیم ال  -  ت

: یتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفــویض المرفــق العــام مــؤرخ فــي 15/247المرســوم  .5

 .16/09/2015موافق  1436ذي الحجة 

 :المراسیم التنفیذیة -  ث

، المتعلـــق بتحدیـــد شـــروط انجـــاز المنشـــآت القاعدیـــة لاســـتقبال 04/417المرســـوم التنفیـــذي  .6

 .2008، سنة 82ج، عدد .ج.ر.ومعاملة المسافرین عبر الطرقات، ج

 ، 55ج عدد .ج.ر.یتعلق بمنح امتیاز الطرق السریعة ج 96/308مرسوم تنفیذي رقم  .7

ـــذي  .8 أوت  2لموافـــق ل  1439ذي القعـــدة  عـــام  20، مـــؤرخ فـــي 18/199المرســـوم التنفی

 .2018، سنة 48ر، العدد .یتعلق بتفویض المرفق العام، ج 2018

  .المراجع: ثانیا

م، دار الجامعــــة الجدیــــدة، .، دعقــــود تفــــویض المرفــــق العــــامأبــــو بكــــر أحمــــد عثمــــان،  .9

 .2014اسكندریة،

دیوان المطبوعـات "الطبعة الخامسة،  محاضرات في المؤسسات الإداریة،أحمد محیو،  .10

 .الجامعیة
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، دار الخلدونیـة، تسییر المشاریع فـي إطـار تنظـیم الصـفقات العمومیـةخرشي النـوي،  .11

 .2011الجزائر، 

، دار الجامعـة الجدیـدة، اسـكندریة، النظام القـانوني لعقـد الامتیـازحمادة ،  عبد الرزاق .12

 . 2012مصر

، الجامعـة  امتیاز المرفـق العـام بـین القضـاء والتحكـیممنازعات عقد عبد الرزاق حمادة،  .13

 . 2012الاسكندریة، مصر 

، ســیور للنشــر والتوزیــع، الجزائــر، 2، ط، الــوجیز فــي القــانون الإداريبوضــیاف ارعمــ .14

2007. 

 .2011، 4، دار الجسور، طشرح تنظیم الصفقات العمومیةبوضیاف،  رعما .15

، جامعـة الجزائـر، 6الثـاني، النشـاط الإداري، طعمار عوایدي، القانون الإداري، الجزء  .16

2014. 

دیـوان المطبوعـات الجامعیــة،  ،2ج، القـانون الاداري، النشـاط الاداري عمـار عوایـدي، .17

 .2000الجزائر، 

ـــادئ القـــانون الإداري النظریـــة المرفـــق العـــام، وأعمـــال اوي، محمـــد ســـلیمان الطمـــ .18 مب

 .1997، دار الفكر  2، جالإدارة، دراسة مقارنة

، منشــورات الحلبــي، 2، ططــرق خصخصــة المرافــق العامــةمـروان محــي الــدین قطــب،  .19

  .2015لبنان، 

 .2010، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، 7، طالقانون الإداريالصروخ، ملیكة  .20

، التدابیر الجدیـدة لتنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفـویض المرفـق العـاممونیة جلیـل،    .21

  .2017دار بلقیس، الدار البیضاء، 

دار بلقــیس، لــدار البیضــاء، ، تســییر المرفــق العــام والتحــولات الجدیــدةنادیــة ضــریفي،  .22

2010.  

  .2004، النشاط الاداري، الجزائر، 2، جالقانون الاداري، دابناصر ل .23
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، 1، طالقــانون الإداري الخــاص، المرافــق العامــة الكبــرى وطــرق إدارتهــاهیــام مــروة،  .24

  .2003والنشر والتوزیع، لبنان، مجلة المؤسسة الجامعیة للدراسات 

ـــق العامـــةولیـــد حیـــدر جـــابر،  .25 ـــي إدارة واســـتثمار المراف ـــویض ف ، منشـــورات 1، طالتف

  .2009الحلبي، لبنان،

  :العلمیة المجلات: ثالثا

ـــدین، حســـام بركیبـــة .26 ـــد مفهـــوم العـــام المرفـــق تفـــویض ال  المرافـــق إدارة فـــي ومســـتقل جدی

بلقایـــد،  بكـــر أبـــي جامعـــة السیاســـیة، والعلـــوم الحقـــوق كلیـــة ،14 العـــد المفكـــر، مجلـــة العامـــة،

 .تلمسان

، القــانون، المجتمــع والســـلطة: مجلـــة ، جامعــة العربــي التبســي،صــالح زمــال بــن علـــي  .27

 .2012العدد السادس، 

، مبـــادئ تفـــویض المرفـــق العـــام فـــي التشـــریع الجزائـــري قـــراءة فـــي أحكـــام صـــالح زمـــال  .28

، الجــــزء الأول، 32، العــــدد 1جامعــــة الجزائــــرولیــــات ح، 15/247مــــن القــــانون  209المــــادة 

2018. 

مجلــة أبحــاث كهینـة إرزیــل، عــن اســتخدام تفـویض المرفــق العــام فــي القـانون الجزائــري،  .29

 .13، العدد الثالث، جامعة تیزي وزو، صقانونیة

، عقـــد الامتیـــاز كطریقـــة لتســـیر المرفـــق العـــام، المجلـــد الخـــامس، مجلـــة صـــوت القـــانون .30

 . 2018، 01عدد

، المركـــــز الجــــــامعي أحمـــــد بـــــن یحیــــــى المجلـــــة الجزائریـــــة للحقـــــوق والعلــــــوم السیاســـــیة .31

  ، 2017، 03الونشریسي، تیسمسیلت، العدد 
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  :المذكرات والأطروحات العلمیة: رابعا

 :أطروحات دكتوراه  - أ

، أطروحـــة لنیـــل شـــهادة تفـــویض المرفـــق العـــام فـــي القـــانون الجزائـــرينـــاس ، و ســـهیلة ف .32

 .2018القانونیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الدكتوراه في العلوم 

، أطروحـــة دكتـــوراه، جامعـــة مولـــود، عقـــد الامتیـــاز الإداري فـــي الجزائـــرنعیمـــة آكلـــي ،  .33

  2018معمري تیزي وزو ، 

 :رسائل ماستر  -  ب

، مـذكرة لنیـل شـهادة ماسـتر حقـوق، جامعـة تفویض المرفـق العـام للخـواصرزیقة لشلق،  .34

 .2014محمد خیضر، بسكرة، سنة 

، مذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي النظام القانوني لتفویض المرفق العامسامي حاشمي ،  .35

 .2017الحقوق، جامعة بجایة، 

، جامعــــة زیــــان 15/247تفـــویض المرفــــق العــــام حســـب القــــانون عبـــد الرحمــــان ســــبع ،  .36

 .2017عاشور الجلفة، مذكرة لنیل شهادة الماستر سنة 

ر، مــذكرة تخــرج لنیــل الماســتر حقــوق، كلیــة الحقـــوق، فطیمــة، حمــلاوي ســدرایة أم الخیــ .37

 . 2007قالمة، 

، مـذكرة لنیـل الماسـتر فـي عقـد الامتیـاز فـي القـانون الاداري الجزائـريمختاریة حـاجي ،  .38

 . 2018الحقوق، 

نصیرة إدیر ، إعـز وقـت وهیـة، احـداث طـرق جدیـد لتسـییر المرافـق العامـة فـي التشـریع  .39

ســنة -جامعــة عبــد الــرحمن میــرة بجامعــة –الجزائــري، مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر فــي الحقــوق 

2013 . 

40. . 

نوال فروج ، عمرانـي سـارة، تفـویض تسـیر المرافـق العامـة لصـالح الأشـخاص الخاصـة،  .41

 . 2015مذكرة لنیل الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجابة، 
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الطبیعــة القانونیــة لعقــد الوكالــة المحفــزة فــي ظــل القــانون  هــدى بــروي ، ســاولي صــونیة، .42

مـذكرة لنیـل الماسـتر قات العمومیة وتفویضـات المرفـق العـام، المتعلق بتنظیم الصف 15-247

جامعــــة  2018فــــي القــــانون العــــام تخصــــص قــــانون الجماعــــات المحلیــــة والهیئــــات الاقلیمیــــة 

 .بجایة

  :موقع انترنیتخامسا 

ـــــــــــــانون العـــــــــــــام،   ـــــــــــــة، الق ـــــــــــــود الاداری ـــــــــــــواع العق . ency.com-https://www.arab ,أن

https://www.arab-ency.com/
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 فهرس المحتویات

 

    شكر وتقدیر

  4-1  مقدمة

  :الفصل الأول

  .الأحكام المتعلقة بتفویض المرفق العام 

  07 .لتفویض المرفق العام الإطار المفاهیمي : المبحث الأول

  07 .تعریف تفویض المرفق العام: المطلب الأول

  07 .التعریف الفقهي: الفرع الأول

  09  التعریف التشریعي في الجزائر: الفرع الثاني

  10 .تفویض المرفق العامة  خصائص المطلب الثاني

  11 . ضرورة وجود مرفق عام قابل للتفویض: الفرع الأول

وجــود علاقــة تعاقدیــة بــین الجهــة العامــة صــاحبة التفــویض : الثــانيالفــرع 

  .وبین المفوض له

12  

  13  .ارتباط المقابل المالي بنتائج الاستغلال: الفرع الثالث

  16  .مبادئ تفویض المرفق العام: المطلب الثالث

  16  .المبادئ المتعلقة بالإجراءات: الفرع الأول

  18  .المرافق العامةمبادئ سیر : الفرع الثاني

  21  .اتفاقیة تفویض المرفق العام وما یتعلق بها :المبحث الثاني

  22  .صیغ ابرام تفویض المرفق العام: المطلب الأول

  22  .تفویض المرافق العامة الوطنیة بنصوص خاصة: الفرع الأول

  24  تفویض المرافق العمومیة: الفرع الثاني

  31  .تفویض المرفق العام تنفیذ اتفاقیة: المطلب الثاني

  31  .سلطتي الرقابة والإشراف: الفرع الأول

  33 .حقوق السلطة المفوضة تجاه المفوض له: الفرع الثاني

  37 حقوق المفوض له : الفرع الثالث

  42  .نهایة تفویض المرفق العام: المطلب الثالث

  43  النهایة العادیة لاتفاقیة تفویض المرفق العام : الفرع الأول
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  44 :النهایة غیر العادیة لاتفاقیة تفویض المرفق العام: الفرع الثاني

  :الفصل الثاني

  .أشكال تفویض المرفق العام

  51  .المرفق العام وإیجارامتیاز المرفق العام : المبحث الأول

  51  .عقد الامتیاز: المطلب الأول

  52  .تعریف عقد الامتیاز: الفرع الأول

  55  .عناصر عقد الامتیاز: الفرع الثاني

  59   .الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز: الفرع الثالث

  61  .الایجار : المطلب الثاني
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  : ملخص

إن الدولــة تعتبــر هــي المســؤولة عــن المرافــق العامــة، تعتبــر المســؤولة عــن أرائهــا لخدمــة تجــاه 

المــواطن، أیضــا لــذلك كانــت تعتمــد فــي البدایــة علــى الأســالیب التقلیدیــة التــي تتمیــز بالتســییر 

والاشـــراف المباشـــر لكـــن مـــع التحـــولات الجدیـــدة فـــي جمیـــع المجـــالات صـــارت تلـــك الأســـالیب 

حقیق الملحـة العامـة للمـواطنین وهـذا مـا دفعهـا إلـى تبنـي أسـلوب جدیـد یتمثـل فـي عاجزة عن ت

والمرســــوم  15/247اتفاقیــــة تفــــویض المرفــــق العــــام وهــــو مــــا یــــنص علیــــه المرســــوم الرئاســــي 

اللـــذان یعتبـــران مـــن أهـــم القـــوانین المنظمـــة لاتفاقیـــة التفـــویض فـــي انتظـــار  18/199التنفیـــذي 

تضبط أكثر هذه الاتفاقیات حتـى تتماشـى مـع التطـور خاصـة صدور قوانین وتنظیمات تنظم و 

  .في المجال الاقتصادي

  المرفق العام المحلي، التفویض، قانون البلدیة والولایة: الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

 The state is responsible for the public utilities, which are responsible 

for its views to serve the citizen. Also, it relied on the traditional 

methods of direct supervision and supervision, but with the new 

transformations in all areas, these methods are unable to achieve the 

public urgency of citizens, To adopt a new method of the mandate of 

the General Assembly, as stipulated in Presidential Decree 15/247 and 

Executive Decree 18/199, which are considered to be the most 

important laws regulating the Convention, pending the promulgation 

of laws and regulations regulating and regulating the most of these 

conventions in line with the Especially in the economic sphere 

developed. 
Keywords : the local public utility, delegation, the province and municipal law. 

 


	صفحة-الواجهة-كلية-الحقوق-و-العلوم-السياسية-1
	                                                   
	  
	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
	جامعة محمد بوضياف - المسيلة 
	                                                                          
	مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمــي 
	تحت عنوان 

	مذكرة عمار



